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 إهداء

من المعوقات و الصعوبات و إن درب النجاح و الوصول إلى الهدف المراد يتخلّله الكثير 

بعد تعب و مشقة طيلة هذه  لك فإن بلوغ المرء و تحقيقه لما يتمناهالحواجز لكن و رغم ذ

 الله عزّ جّلالطويلة و بثبات شديد بفضل  الرحلة السنين ينسيه عناء هذه

 و م و شهور و سنين رائعةاإني لأرى بأن رحلتي الجامعية و الدراسية قد انتهت اليوم بعد أي

 جميلة

أوّد أن أشكر من كل قلبي الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما و بالأخص أمي الحبيبة التي 

 نصائح و توجيهات وكانت سندا حقيقيا طوال فترتي الدراسية و لم تبخلني أيّ شيء من 

 كلمات بقيت عالقة في ذهني و لازالت..أتمنى لها دوام الصحة العافية إن شاء الله

 لحبيبة "حورية"أمي ا

كما لا أنسى فضل تلك المرأة التي دعمتني و حضنتني كابن لا كحفيد و قدمت لي كل ما 

 يمكن و أكثر جدّتي الغاليّة أطال الله في عمرها و حفظها بحفظه

لى كل أفراد عائلتي و الأقربين قلبا لا دما و إلى إلى أخواتي  الثلاث كل باسمها الخاص وع و

 ي و لم يتجاوزه قلبي...كل من تجاوزه قلم

 أهديكم ثمرة جهدي المتواضع 



  
 

   
 

 

 شكر و تقدير
 

السلام على أشرف المرسلين محمد خاتم الصلاة  و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و 

 الأنبياء و المرسلين و على التابعين و من تبعهم بإحسان على يوم الدين 

كثيرا طيّبا مباركا فيه كما يحب الذي يسّر لي بادئ ببدء أشكر المولى القدير و أحمده حمدا 

 درب العلم ووفقني سبيله

و عرفانا بالمساعدات التي قدمت حتى يكون لهذا العمل المتواضع لمسة خاصة، أتقدم بجزيل 

 على نصائحها و إرشاداتها و على كلبحري أم الخير  ةذتاسلااالشكر و التقدير و الاحترام إلى 

 ووقت طوال الفترة التي قضيتها تحت إشرافها لإتمام هذه المذكرة  ما خصتني به من جهد

على تفضلهم لمناقشة هذه الرسالة ناقشة الموقّرة لمكما أشكر الأساتذة الكرام أعضاء لجنة ا

 و خروجها إلى النور ليساهموا في إنجازها

و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر و التقدير إلى كل الأسرة التعليمية من أساتذة الكرام و أعضاء 

الهيئة التدريسية في كليّة الحقوق و العلوم السياسية عبد الحميد ابن باديس و إلى كل الإداريين 

 و العاملين على حسن المعاملة طوال الفترة التي قضيتها فردا منعهم 

 مدّني يد العون و لو بكلمة طيّبة مشجعة سواء من قريب أو من بعيد و أشكر كل من أ

 إلى كل هؤلاء أقول

 شكرا جزيلا لكم...
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 المستحدثة التي ترتبط عادة بالجريمة 1جريمة تبييض الأموال من أهم الجرائم الاقتصاديّة تعتبر
ومية سات الاقتصاديّة العمداري في المؤسّ ن على العموم الفساد المالي والإالتي تتضمّ  مةالمنظّ 

بعا نوات الأخيرة تفي السّ  اهرةوقد تفاقمت هذه الظّ  والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكوميّة،
يض بيت ، و قد استرعت ظاهرةصالاتتكنولوجيا المعلومات والاتّ السّياسية والاقتصاديّة و  2للعولمة

حكومات والمجتمع الدولي الى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي ي العام والالاموال انتباه واهتمام الرأ
اهرة ظّ و زاد من تسارع وانتشار هذه ال ،تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانيّة الأخلاقيّة والدينيّة

ياسي وسيادة الدول على السّ س المال على القرار وسيطرة رأ ياسيّة والاقتصاديّةالسّ  تغلغل العولمة
، لأن العالم أصبح بمثابة قرية صغيرة موّحدة معلوماتيّا ومتضامنة ولو على محاربة راضيهاأ

الوطني والعالمي وعدم استقرار على الاقتصاد  تبييض الأموال القذرة لما لها من أثر سيء 
 .3ةسوق المالي الأسواق الخاصّة

فيد ه مصطلح ينّ وال عند سماعه يتبادر الى الذهن أالامو غسيل أن مصطلح تبييض الاموال أ 
رائم العصر على أخطر ج وأنّه يدّلالقوانين العقابيّة الوطنيّة والدوليّة، منصوص عليها في  جريمة

ل متحصّ موال الات التي يرتكبها الجاني بقصد إضفاء المشروعيّة على أمن العمليّ  وهي مجموعة
 ة.مشروع لاستثمارها في أنشطةمشروعة عليها من مصادر غير 

ف وصفا كيالبعض منهم  أعطى حيث عب بمكان تحديد أصلها بدقة،من الصّ  هذه الجريمة 
من  منهتمكّ  سنة أنظمة 0777رائب منذ داء الضّ ص من أللتملّ وضع تّجار صينيّون في محاولة 

                                                           
الاقتصادية هي نوع من أنواع الجرائم التي تقع بالمخالفة للتشريعات و القوانين الجنائية و الاقتصادية التي تنظم مختلف أوجه  1

 الصدد: محمد علي العريان، عملياتالنشاط الاقتصادي و تهدد بالتالي المصلحة الاقتصادية بالحظر و الأذى. انظر في هذا 
 .20،ص.0772غسل الأموال و آليات مكافحتهما، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، 

العولمة تتمثل في سهولة حركة الناس و المعلومات و السلع بين الدول المختلفة على النطاق الكوني، انظر في هذا الصدد:  2
 .22المرجع نفسه ص.

عزي الأخضر، "دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك: تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية"، أعمال الملتقى الوطني المصرفية 3
، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، -واقع و تحدّيات -الجزائرية و التحولات الاقتصادية

 . 261.، ص0771ديسمبر  21و21يومي
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ستعمال الى ال قيد الاات لا تز عملهم عبر استخدام تقنيّ  تهم الماليّة بعيدا عن منطقةدأرصتحويل 
 .1نالآ
إلى  درهاويرجع مصد بداية استعماله في الولايات المتحدة الأمريكية، لبعض يحدّ ا نّ أحين  في 

رجال المافيا باكتساب  بشيكاغو بحيث قام 2200، فقد ظهر لّأوّل مرة سنة عصابات المافيا
لة خلط إيرادات جرائمهم المحصارات لاستخدامها في غسل السيّ و مؤسسات ت الغسل الآلي أمحلاّ 

  مصطلحطار القانوني فقد استعمل ما في الإأ ،2ساس مع كسبهم المشروعمن تهريب الخمور بالأ
blanchiment d’argentرات الكولومبيةعائدات المخدّ  في قضية مصادرة 2290ة سنه ول مرّ لأ 

 .3ةمريكيحدة الأفي الولايات المتّ 
ا على أنها ول وأصبح ينظر إليهل عبئا ثقيلا على الدّ موال تشكّ ات تبييض الأصبحت عمليّ وقد أ 

وبة ومنعها خصوصا في ضوء صعالتي يتوجب ملاحقتها  من المحظورات القانونيّة والاقتصادية
حة فعلى الرغم من وجود تنسيق متزايد بين أجهزة المكاف ير الكمية الحقيقية للأموال المغسولة،تقد

ل ها تشكّ نّ ضة أموال المبيّ لا تملك طريقة كاملة عن حركة الأ تلك الأجهزة  أنلاّ بين الدول العالم إ
 .4لدول العالم اتج القوميكثر من ثلث النّ ل أوتشكّ  ا خياليةرقامأ
الاموال من جهة ومواجهتها من جهة  تبييض العنصر الرئيسي في عمليّات 5وتعتبر البنوك 
د ب وتعقّ شعّ ع بها من تتتمتّ  تلك العمليّات لما ، باعتبارها الحلقة الأضعف التي تدور فيهاخرىأ

                                                           
1HOTTE David G. et HEEM Virginie, la lutte contre le blanchiment des capitaux, L.G.D.J- Montchrestien ; paris, 

2004, p.05. 
2HOTTE David G. et HEEM Virginie, op-cit., p05. 

القانونية و الاقتصادية والسياسية،  زيدومة درياس،" جريمة تبييض الأموال و آليات مكافحتها"، المجلة الجزائرية للعلوم3
 .021،ص72،0772عدد

،يوم 72، ص.www.lawjo.netطلال طلب الشرفات،" مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال و كيفية مواجهتها،  4
 ، على الساعة الثانية زوالا.0721مارس26

بانكو الإيطالية و التي تعني المصطبة، و يقصد بها المنضدة التي تقف عليها الصراف مصطلح البنك هو كلمة مشتقة من كلمة 5
لتحويل العملة في مدينة البندقية، و هي كلمة مشتقة من اللغة اللاتينية القديمة و بعد عدّة تطورات أصبح البنك يعني المكان 

ر صدد: بلودين أحمدن الوجيز في القانون البنكي الجزائري،داالذي توجد فيه المنضدة و تجري المتاجرة بالنقود، انظر في هذا ال
 .2،ص.0772بلقيس، الجزائر،

http://www.lawjo.net/
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 ما القاعدةلاسيّ  فّيالقواعد التي يقوم عليها العمل المصر  هر وبما توفّ  العمليات المصرفيّة من جهة،
 .خرىرية المصرفية من تسهيل في إتمام هذه العملية من جهة أالسّ 

ت إليه لفي تبييض الاموال هي ما توصّ  لى منع استخدام البنوكومن أهم الجهود الدّولية الرّامية إ 
 ستها لغرض مكافحة تبييضوصيات التي كرّ من خلال التّ  GAFI 1ة العمل المالي الدوليّ  مجموعة

وال عبر مالأموال، وتعتبر هذه التوصيات بمثابة المعايير والضوابط الأساسية لمكافحة تبييض الأ
لّا  ،تتبنى فيها هذه المعايير داخليّةلى الدول سن قوانين و نصوص بحيث يجب ع ،العالم وا 

ول غير المتعاونة في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال التي تمتد خطورتها اعتبرت من الدّ 
 2ةر المدمّ  مي فضلا عن انعكاساتها الاقتصاديّةمن العاللتهدد الأ

إلى مكافحة  اميةالرّ  ةات الدوليّ فاقيّ من خلال مصادقتها على الاتّ سارت الجزائر  هج وعلى هذا النّ  
-71صدر القانون رقم ات تبييض الأموال أها وحرصا منها على تجريم عمليّ نّ كما أ 3هذه الجريمة

 76-21م بمقتضى القانون رقم ل والمتمّ المعدّ  70-20م بمقتضى الأمر رقم ل والمتمّ لمعدّ ا 72
ذي فرضت بموجبه على وال ،4تهمارهاب ومكافحق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإالمتعلّ 

 فتح ةبائن بمناسبالزّ  حقق من هويّةمن واجب التّ  دابير الوقائية ابتداءمن التّ  البنوك مجموعة
                                                           

مجموعة العمل المالي هي جهاز دولي حكومي أنشئ بمقتضى أحد مقررات مؤتمر القمة الاقتصادي السنوي الخامس  1
تسمى هذه المجموعة بالفرنسية (لرؤساء و حكومات الدول الصناعية الرئيسية السبع، و 2292جويلية 26-21عشر)باريس

:Groupe d’action financière تعمل لتطوير و تعزيز السياسات الوطنية و الدولية لمكافحة تبييض الأموال و تمويل . و
 http://www.fatf-gafi.orgالإرهاب.انظر الموقع الالكتروني التالي لمجموعة العمل المالي:

 .20ص.0771مفيد نايف الدليمي و فخري الحديثي، غسيل الاموال في القانون الجنائي:دراسة مقارنة ، دار الثقافة، عمان، 2
صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقليّة الموافق عليها في  3

، 2221يناير 09، مؤرخ في 12-21لمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم، ا2299ديسمبر07فبينا بتاريخ 
.كما صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2221فيفري 21،صادر في 70ج.ر.ج.ج،عدد

مصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم ،ال0777نوفمنبر 21المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 
 . 0770فيفري 27، صادر في 72،ج.ر.ج.ج،عدد0770نوفمبر71،مؤرخ فغي11-70الرئاسي رقم

، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، 0771فيفري  76، مؤرخ في72-71قانون رقم  4
، ج.ر.ج.جن 0720يرفبرا20، مؤرخ 70-20متمم بالأمررقم،معدل و ، 0771فيفري72صادر في  22ر.ج.ج.،عدد ج.
،الصادر 79،ج.ر.ج.ج،عدد0721فبراير  21،مؤرخ في 76-21،معدل و متمم بالقانون رقم 0720فبراير21،صادرفي79عدد
  .0721فبراير  21في 
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صة لمتخصّ ا لمطلوب تنفيذها الى الالتزام بالإخطار الهيئةا الحسابات والاستعلام حول العمليات
البنوك خدام الى منع است ميةاالرّ و  ،موالها تتضمن تبييض للأنّ على العمليّة التي يشتبه في أ

لتبييض الاموال وقطع السّبل أمام المجرمين للاستفادة من أموالهم غير المشروعة من نصوص 
ة دابير المفروضة عليها يجعلها محلّا للمساءلخلال بهذه التّ ، وأي إفي المجال نفسه تنظيميّة،

-71من القانون رقم  01المادة  ورد فيالجزائري أع رّ التأديبيّة والجنائيّة وحتى المدنيّة. لكن المش
خطار ين الخاضعين للإبيعيين والمعنويّ شخاص الطّ المعدّل المتمّم حكم يقضي بإعفاء الأ 72
تى ولو لم ة أو جزائيّة، وذلك حو مدنيّ ة من أيّة مسؤوليّة أداريّة أيّ ن والذين تصرفوا بحسن بهةبالشّ 
لمتابعة أو قرارات بألّا وجه لو انتهت المتابعات بأي نتيجة، أ حقيقات بشكل الإخطار إلىتّ ال تؤّد

 ة.و البراءالتّسريح أ
فالهدف من الدّراسة يكمن في تسليط الضّوء على دراسة المسؤوليّة التأديبيّة والجزائيّة والمدنيّة 

ك عن و التي تقوم بحق البنوك، وعليه  قصد الإلمام والإحاطة بكافّة جوانب موضوع مسؤوليّة البن
 جريمة تبييض الأموال.

لهذا الموضوع أهمية خاصة لكونه يتعلّق بجريمة العصر التي جعلت العالم يتشكل كقوة موحّدة 
 للوقوف في وجهها و مكافحتها، لما تشكله من عبء وخطر على الدول و اقتصادها.

ير المتبعّة ات و التدابأما الأسباب التي دفعتنا للقيام باختيار هذا الموضوع، أولا من حيث  الإجراء
لمحاربة هذه الجريمة و ثانيا من حيث اختيار البنوك كقنوات لتمرير الأموال غير المشروعة و 

 محاولة التغلغل من أجل دمج هذه الأموال.
أما عن الأسباب الشخصية التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع هي ميولي إلى المجال الاقتصادي 

لمالية، لطموحاتي المستقبلية في عالم التجارة، و سبب آخر يتكون في و المعاملات البنكية و ا
 ترك بصمة خاصة لإثراء المكتبة العلمية. 

ع ما هي الآليات القانونيّة التي اعتمدها المشرّ لذا يجب أن أطرح في هذا المقام الإشكاليّة التالية:
 الجزائري لمساءلة البنوك عن جريمة تبييض الاموال؟
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موضوع قمنا بدراسة وصفيّة تحليليّة تستلزمها أبعاد البحث من خلال وصف وتحليل لتمحيص ال 
شامل لأهم ما ورد في النّصوص القانونيّة ذات الصلة بالموضوع، وذلك بالوقوف على مسؤوليّة 
البنوك عن الإخلال بتدابير الوقاية من تبييض الاموال في مواجهه السّلطات العموميّة)الفصل 

 .وليّة البنوك في مواجهة الزّبائن)الفصل الثاني(الأول( ومسؤ 
 أما فيما يخص المعوقات و الصعوبات التي واجهت طريقنا، هي أن الموضوع ثريّ بالمعلومات 

كثرة المصادر المتعلّقة بالموضوع مما واجهنا صعوبة في ضبط الخطة و تقليص و تنوعها و 
 الوقت بسبب طبيعة العمل الذي أزاوله حاليا،كذا ضيق و  المعلومات من أجل هذا البحث العلمي،

 (.covid-22و لظرف آخر خارج عن نطاقنا بسبب الظروف المفروضة من قبل هذا وباء ) 
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المعدّل والمتمّم على البنوك مجموعة من  72-71فرض المشرع الجزائريّ بموجب القانون رقم 

ن ن طالبي فتح الحسابات الدائمين و العابريالالتزامات ابتدءا من واجب التحقّق من هوية الزبائ
التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبرّرة  أو تبدو  العملياتمنهم، والتحقق من 

أنّها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع  أخير الالتزام بإخطار خلية معالجة 
الاستعلام المالي بكل عملية تتعلّق بأموال يشتبه أنّها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنّها 

في حالة الإخلال بهذه الالتزامات تباشر اللجنة و لتمويل الإرهاب، و تبييض الأموال أموجهّة ل
مصرفية إجراءا تأديبيا ضد البنوك التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في 
مجال الوقاية من تبييض الأموال و تميل الإرهاب و مكافحتهما، كما تتولى توقيع جزاءات عليه 

دة على ذلك فإن إخلال البنوك بالالتزامات السّالفة الذكر من شأنه تسهيل )المبحث الأول( زيا
يثار التساؤل حول مدى اعتبارها شريكا في ارتكاب جريمة  مستواها لذلكارتكاب الجريمة على 

تبييض الأموال نتيجة هذا التقصير؟ كما أن هناك بعض الجرائم الخاصّة المنصوص و المعاقب 
المعدّل و المتمّم تسأل عنها جزائيا   72-71من القانون رقم  01و 00و 00عليها في المواد 

 البنوك المخلة بالتزاماتها  )المبحث الثاني(.                                  
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 المبحث الأول: المسؤولية التأديبيّة للبنوك المخلّة بتدابير الوقاية من تبييض الأموال
التأديبية عند مخالفة أعوان البنوك و المؤسسات الماليّة للالتزامات المنصوص تقوم المسؤوليّة 

لجزائر أو في الأنظمة و تعليمات بنك ا عليها في القانون المصرفي سواء في قانون النقّد والقرض
أو في قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها، و ذلك عند ارتكابهم 

اسبة ممارسة اختصاصاتهم، بحيث تتعرّض للمساءلة من طرف اللّجنة المصرفية لأخطاء بمن
باعتبارها جهة رقابة و تقويم لنشاط البنوك مما يستدعي التعرض إلى تدابير الوقاية من تبييض 

التي أخلت البنوك بها )المطلب الأول( و إلى الجزاءات التي توقع في حق البنوك المخلّة  1لأموالا
 لب الثاني(.     بها )المط

 المطلب الأوّل: الإخلال بتدابير الوقاية من تبييض الأموال.                       
تلعب البنوك دورا رئيسيا في مجال مكافحة تبييض الأموال بموجب أحكام قانون الوقاية من 

من شخصية  قتبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، و ذلك بتحديد إجراءات معّينة للتحقّ 
المتعاملين معه )الفرع الأول( والاستعلام حوا العمليات المطلوبة التنفيذ )الفرع الثاني( و الإخطار 
عن العمليات المشبوهة )الفرع الثالث( و بالنسبة للإلزاميين الأول و الثاني فإن البنوك تخضع لها 

 موالفي كل الحالات دون أن تكون مرتبطة بالضرورة بجريمة تبييض الأ
 الفرع الأول: عدم التحقق من هوية الزبائن بمناسبة فتح الحسابات                 

إنّ التعرف على هويّة العميل2 قد دعت إليه، و تناولته المجموعة الأوروبية الصادرة في 27  و 
GAVIهذا ما أكد عليه المنظم البنكي، حيث ألزم البنوك (، و التوصية رقم 0)2222جوان    

 
                                                           

1( BOULOK BERNARD, la prévention du blanchiment d’argent, revue de droit bancaire et financier, Nm 6,2002,p. 

26. 
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و  ، يتعلق1421نوفمبر  12، المؤرخ في 40-21من نظام رقم  40عرفت المادة 2

 موال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما ، ،يتعلق بالوقاية من تبييض الا1420فبراير 12ن صادر في 21مكافحتهما،ج.ر.ج.ج،عدد

ب سمه )الصاحاائر ، أو يتم فتح حساب بزأو المصالح المالية لبريد الجشخص أو هيئة تمتلك حسابا لدى مصرف  كل -

 الفعلي للحساب ( 

كل مستفيد فعلي من الحساب،  -  
 الزبائن غير الاعتياديين  -

 المالية لبريد الجزائركل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أو المصالح  -
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التحلي باليقظة و توفير برنامج مكتوب من أجل الوقاية و الكشف عن تبييض الأموال و تمويل 
الإرهاب و يجب أن يتضمن هذا البرنامج على الخصوص منهجيّة الرّعاية اللّازمة فيما يخص 

 2المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 72-76من القانون رقم  19،و كذا المادة 1معرفة الزبائن
يلاحظ أن معرفة هويّة الزبون تعد من الأمور الضرورية سواء كان الزبون وبونا اعتياديا أو غير 
اعتيادي، مقيم أو غير مقيم، و سواء تعلّق الأمر بعلاقة دائمة ناتجة عن فتح حساب مصرفي 

بحيث تستوجب قاعدة اعرف عميلك التحقق من الشخص الزبون   ،تأجير خزانة أو علاقة عرضيّة
واء كان شخصا طبيعيا أو معنويا و سواء كان يتعامل مع البنك العميل نفسه أو نائبه )أوّلا(، س

 و يمتد هذا التحقق ليشمل الزبائن غير الاعتياديين )ثانيا(  و المستفيدين الحقيقيين )ثالثا(.
 أولا: عدم التحقق من هوّية الزبائن الاعتياديين 

مالّية و باقي المؤسسات المالّية التابعة لها التأكد من هويّة و يلزم القانون البنوك و المؤسسات ال
أن  ألزمت البنوكبحيث  أن   ،عنوان و طبيعة نشاط الأشخاص الذين تربطها بهم علاقات عمل

مجموعة العمل  المال على النشاط  GAFI لا تتعرف فقط على هويّة العملاء و لكن أيضا
المعدّل  72-71فقرة أولى من القانون  70نصّت المادة  الاقتصادي الخاص بهم، وفي هذا الصدد

و المتمّم على ما يلي: " يجب على الخاضعين أن يتأكدوا من موضوع و طبيعة النشاط و هوية 
زبائنهم و عناوينهم كل فيما يخصه..." و عليه سنتطرق إلى موضوع و طبيعة نشاط الزبون و 

 ذلك هويّته ,أخيرا إلى عنوانه  بعد
 
 
 م التحقق من هويّة الزبون الشخص الطبيعي عد-1

                                                           
 ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، مرجع سابق 70-20من نظام رقم 72انظر المادة 1

مارس  79، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،ج.رج.ج،صادر في 0776فبراير  07مؤرخ في  72-76قانون رقم 2    
 .0722اوت 27نصادر في 21ج.ر.ج.ج،عدد 0722أوت 27ن مؤرخ في 71-27ن رقم، معدل و متمم بالقانو 0776
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يجب على البنك أن يتأكد من سلامة اختيار عمليه و ذلك يجمع المعلومات الكافية التي تمكنه 
،و يعد التحقق من موضوع و طبيعة نشاط العميل من أهم 1اتخاذ الحيطة و الحذر اللازمين

 حسابها لديها.المعلومات لأجل قبول البنوك و المؤسسات الماليّة فتح 
عدم التحقق من طبيعة نشاط الزبون الشخص الطبيعي-أ  

ولى فقرة أ 71و المادة المعدّل و المتمّم  72-71فقرة أولى من القانون رقم  70أوجبت المّادة 
على موظفي البنوك ضرورة التأكد من موضوع و طبيعة  702-20من نظام بنك الجزائر رقم 

ة أنواع نشاط العميل سواء أكان دائما أو مؤقتا أو أساسيا أو نشاط الزبائن، و يشمل ذلك كاف
 والخدمات التي يقوم بها البنك و الغرضس التجاري للأنشطة التي يزاولها، ثانويا أو طارئا أسا

فلم يعد الهدف من التعرف على عمليّات الزبون مجرد معرفة عناصر مركزه المالي و قدرته  3منها
تي يطلب من البنك تمويلها فقط، امتد للوقوف على مشروعية تلك على القيام بالعمليات ال

وعلى مصادر الأموال الكبيرة المودعة بحساب الزبون سواء عند فتح الحساب أو عند   4العمليات
التعامل،وعلى البنك تحديث المعلومات المتعلقة بالعميل و أنشطته بصفة دوريّة كل عام مثلا أو 

افة إلى قيام البنك بمراجعة أعمال العميل السابقة من البنوك الأخرى كلما اقتضت الضرورة بالإض
 5عن نشاطاته

ومن وسائل التحقق من نشاط العميل زيارة مقر إدارة مقر العميل ومحل نشاطه للوقوف على 
فمبيضو الأموال أشخاص 6مدى صحة المعلومات المقدمة إلى البنك و مدى سلامة تلك الأنشطة

                                                           
 .02،ص.0772لعشب محفوظ، القانون المصرفين، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر،1
دل لمع،يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،ا72-71فقرة أولى من القانون رقم  70انظر المادة 2

 و المتمم ،مرجع سابق
  002،ص.0722عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال،الطبعة الثانية،منشأة،الإسكندرية،3
 002المرجع نفسه،ص. 1
 077،ص.0722بن طالب ليندا،غسل الأموال و علاقته بمكافحة الإرهاب،دار الجامعة الجديدة،5
 077المرجع نفسه،ص. 6
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يفلح البنك في الكشف عنهم باكتفائه بالاستعلام عن طريق الهويّة و العنوان، في محترفون،قد لا 
 الوقت الذي يمكنه ذلك خلال التحقق منه.

الشخص الطبيعي الزبون عدم التحقق من هوية -ب  

هو من تقدم شخصيا إلى البنك لإجراء ها فيتوجب 0إذا كان الزبون الذي يقوم بالعمليّة المصرفية
المختص التأكد من هويته بواسطة أيّة وثيقة رسمية و تدوين المعطيات الأساسية على الموظف 

 ن التأكد من هوية الشخص الطبيعي يتم بتقديم وثيقةإحتفاظ بصورة عنها، ويفهم من ذلك و الا
رسمية أصلية سارية المفعول متضمنة للصورة ، ومع جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني 
بالأمر، لذلك وأمام عمومية النص فإن كافة الأوراق التي تصدرها السلطات العمومية هي وثائق 

 ،....الخخصة السياقة و جواز السفر تثبت هوية العميل كبطاقة التعريف الوطنية و ر 
وك فتح بحيث لا يمكن للبن كما يجب الاحتفاظ بكل نسخة من كل وثيقة للرجوع إليها عند الحاجة

بالإضافة إلى  1حسابات وهمية أو ربط ودائع أو قبول أموال مجهولة أو بأسماء صورية وهمية
دقيقة،يجب  ناصر التجديد السابقة لم تعدذلك فإن للبنك سبب وجيه للاعتقاد بأن هويّة ا لزبون و ع

إلا أن هذه الاستمارات تختلف من بنك لآخر غير 2عليه أن يقوم مرة أخرى بتحديد هوية العميل
لأنها تجمع في المعلومات الأساسية كالاسم واللقب و تاريخ الميلاد،رقم القيد للسجل التجاري 

 بالنسبة للتجّار.
 الشخص الطبيعي الزبون عدم التحقق من عنوان-ج

ا الإجراء مستقر و يعتبر هذ كيتم التأكد من عنوان الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذل
حيث لابد من عملية تحصين دوريّة عن  به لدى البنوك،ومع ذلك قد عيب عليه عدم دقته دائما

طريق طلب البنك من العميل تقديم إيصالات بأجور الماء أو الكهرباء مع اشتراط حداثتها أو 

                                                           
 22ص.0722البنوك في مكافحة غسل الأموال، الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،جلال وفاء محمدين، دورا 1
العملية المصرفية عبارة عن تصرف قانوني من شأنه إيجاد روابط قانونية مباشرة بين أطرافه ،مؤيد حسن محمد طوالية، حسابات 2

 .09الصكوك و مسؤولية المصارف  "الشيكات"، دار وائل،عمان،ص.
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، وذلك من أجل التأكد من عنوانه،غير أن المشرع مة أو إرسال برقية من طرف العميلشهادة الإقا
ن لك فالعنوان يشمل الموطن المعتاد و مكالم يحدد لنا العنوان الواجب التصريح و التأكد منه، لذ

 الإقامة بالإضافة إلى موطن المختار و ذلك حماية للمصلحة العامة 
 الشخص المعنوي الزبون عدم التحقق من هويّة 0

من 70  فقرة  71المعدل و المتمم ، المادة 72-71فقرة من القانون رقم  70بالرجوع إلى مجموع 
من قانون المالية نجدها قضت بوجوب عدم فتح حسابات  70كرر م12والمادة 70-20النظام رقم

 .للأشخاص الاعتباريين إلا باستفتاء جميع البيانات التعرف و الوثائق الثبوتيّة له و لمثله القانوني
 عدم التحقق من طبيعة نشاط الزبون الشخص المعنوي -أ

م الأخير وجب عليه تقدييجب على البنوك أن تحقيق من شروع نشاط الشخص المعنوي ، هذا 
كافة الوثائق التي تثبت نشاطه كرقم قيده في السجل التجاري، قانوني قانونه الأساسي والذي 
يتضمن طبيعة نشاطه إذا كان مدنيا أو تجاريا، هدف المشرع وراء ذلك الكشف عما إذا كان 

نشاط ع نوعيتها اليحققها من خلال مقارنة الأرباح التي نشاطها صلة بتبييض الأموال أم لا م
المصرح به. يتضح من خلال ذلك التزام البنوك بعدم فتح حسابات مصرفية غير مسماة سواء 
تعلق  الأمر بزبون اعتيادي أو غير اعتيادي عليهم العملاء العابرون و  ليست لديهم حسابات 

خدمات  ن، ناتجة عن فتح حساب مصرفي ولكن يطلبو البنك و لا علاقات قائمة معهممعينة لدى 
 .1من البنوك كتبديل العملات أو تأجير الخزانة أو أيّة علاقة مؤقتة و غير مستقرة

 عدم التحقق من هويّة الزبون الشخص المعنوي -ب
يتم التأكد من هويّة الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي و أيّة وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده 

 70فقرة  71و قد أكد المنظم البنكي ذلك خلال المادة 2يتهوبأن له وجوده فعليا أثناء إثبات شخص
التي نصت على أنه " يتم التأكد  من هوية الشخص المعنوي بما فيها  70-20من نظام رقم 

                                                           
1BROYER Philipp, -p.34 

يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و  72-71من القانون رقم  71فقرة  70انظر المادة 2
 المتمم، مرجع سابق.
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جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير الهادف للربح و المنظمات الأحرى بتقديم قانونه الأساسي 
أو معتمدة قانونا و أن لها لا وجود أو عنوانا فعليا عند  الأصلي وأيّة وثيقة تثبت أنها مسجلة

إثبات هويّتها....."  تتمثل بيانات التعرف الخاصة بالشخص المعنوي في اسم الشركة و شكلها 
أما يخص  وثائق الإثبات فلا بد  1القانوني و طبيعة نشاطها زيادة على رقم قيد السجل التجاري

ي و ليس النسخة و أيّة وثيقة تسجيله أو اعتماده وكل وثيقة من تقديم قانونه الأساسي الأصل
تثبت بأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته و ذلك لاجتناب الشركات الوهمية التي لا يكون 
الهدف من إنشاءها الإجرام، أما بالنسبة للأشخاص الذين يمثلون الشخص المعنوي، فباعتبارهم 

 ن هويتهم بنفس الطريقة التي يتم التحقق من هويّة الزبائنأشخاصا طبيعيين، فيتم التحقق م
لابد  في  2الأشخاص الطبيعيين، و يتعين على هؤلاء الممثّلين تقدم التفويض بالسلطات المخوّلة

 .الأخير من الإشارة إلى أنه على  موظف البنك الاحتفاظ  بنسخة من كل الوثيقة
 عدم التحقق من عنوان الشخص المعنوي -ج
البنكي التأكد  و يتعين على التأكد من عنوان الشخص المعنوي بتقديم وثيقة رسميّة تثبت ذلك يتم

من صحة عنوان المقدم و ذلك بإرسال برقية أو رسالة مضمونة الوصول إلى ذلك العنوان المقدم، 
من  دأما بالنسبة لمثل الشخص المعنوي فيتم التأكد من عنوانه بنفس الطريقة التي يتم بها التأك

 المعدل و المتمم. 72-71من القانون رقم  70عنوان الزبون الشخص الطبيعي حسب المادة 
تجدر الإشارة أنه يجب على الصارف قصد التأكد من أن المعطيات الخاصة بالزبائن كاملة القيام 

 لتحيينها سنويّا و على الأقل عند كل تغيير لها.
 ثانيا : عدم التحقق من الزبائن غير الاعتياديين 

الزبائن غير الاعتياديين من الذين لا توجد لهم حسابات لدى البنوك أو علاقة قائمة معهم و 
يتقدّمون بطلب خدمة ما،أو إجراء عمليّة أو صفقة مع البنوك كتبديل عملات أو إجراء تحويل 

                                                           
دريس سهام، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة تبييض الأموال، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون 1

 09،ص.0722الخاص،فرع قانون المسؤولية المهنية،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 01،ص0770سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   2

 



الأول           مسؤولية البنوك عن الإخلال بتدابير الوقاية من  الفصل
 الأموال في مواجهة السلطات العمومية

18 
 

يرها من الخدمات المصرفية و قد يكونون أشخاصا مصرفي للخارج أو استئجار خزائن حديدية و غ
طبيعيين أو معنويين فيقوم البنك بالتحقق من هويّة العميل العابر كلما تقدم لطلب خدمة أو إجراء 

من القانون رقم  70عمليّة مصرفية و هذا بطلب الوثائق الثبوتيّة نفسها إليها سابقا في المادة 
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 70-20من نظام رقم  71المعدّل المتمّم و المادة  71-72

و تمويل الإرهاب و مكافحهما :" يتم إثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط 
دمّها قأعلاه " و يلتزم موظف البنك بالاحتفاظ بنسخة  عن الوثائق التي  0المنصوص عليها 

نطوي على مبلغ يتجاوز قيمة المبلغ المحدّد قانونيا ، وذلك بالنسبة لكل عملية ترالعميل العاب
 1،سواء أجريت العملية دفعة واحدة أو تمثلت في عدة عمليات يبدو أنها مرتبطة يبعضها البعض

الحد المسموح به يتم تطبيق ذات الإجراءات الخاصة بالتحقق  و في حالة تجاوز العملية العارضة
ما لا يجوز إيجار الخزائن الحديدية للعملاء من هوية العميل الدائم كما لا يجوز ك

فالتشريع الفرنسي مثلا، يقضي بإخضاع العميل العرضي لمتطلبّات التحقق من الهويّة 2العارضين
إذا كانت قيمة العملية المطلوب من البنك تنفيذها تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في 

 .3أورو 21777القانون و هو 
 ثالثا:عدم التحقق من هويّة المستفيد الحقيقي 

قد يتقدم الزبون أمام البنك لانجاز عمليه لحساب شخص أو أشخاص آخرين بمعنى انه وسيط 
العمل لحساب الغير، ومن ثم يتعين على البنك التحقق من هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر 

فيد لا بد من تحديد المقصود بعبارة المستالحقيقي العملية لضمان تنفيذ البنوك لهذا الالتزام 
 نجدها  4المعدّل والمتمّم 72 -71فقره أخيرة من القانون رقم  71الحقيقي، بالرجوع إلى المادة 

                                                           
 22،ص2002النظيفة،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سليمان عبد المنعم، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير 1
لعوالرم وهيبة،التدابير الوقائية  لمكافحة جريمة عن الأموال : دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية، التشريع الجزائري ، والتشريع 2

 200،ص. 0720، 70الفرنسي " ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، عدد 
3Jerez olivier, , p.271. 

 علاقة بالموضوع الرسمية ذاتعن طريق كافة طرق كالاتصال بمكتب العميل أو مسكنه أو الاتصال بالجهات 4
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عرفت المستفيد الحقيقي بأنه: " الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون 
من ذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضسيطرة فعلية في النهاية على الزبون و/أو الشخص ال

 أيضا الأشخاص الذين يمارسون السيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي".
المعدّل والمتمّم على ما يلي:" في حاله  72 -71وفي ذات السيّاق نصت المادة من القانون رقم 

ل الطرق بك عدم تـأكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص يتعين عليهم الاستعلاء
 القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي و الآمر  الحقيقي بالعملية".

يفهم مما سبق، أن البنوك ملزمة بالتحقق من هويّة المستفيد الحقيقي في حالة عدم تأكدها من 
لتحديد الشخص أو  1لحسابه الخاص وذلك بالاستعلام عنه بكل الطرق القانونية  تصرف الزبون

عيين الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية في النهاية على الزبون أو الشخص الأشخاص الطبي
الذي تتم العمليات نيابة عنه كما يشمل الأشخاص الذين يمارسون السيطرة فعلية نهائية على 

 .الشخص المعنويّ 

جب عليها بحيث ي ،لنخلص في الأخير أن البنوك ملزمة بالتأكد من المعرفة الجيدة بالعمي
إحصاء كل عميل جديد، إضافة إلى بعض المعطيات الضرورية التي يجب التأكد منها جيدا 

 وهي التعريف الكامل العنوان الشخصي والمهني الوظيفة مبلغ الدخل السنوي معلومات أو
بيانات المتعلقة بالأملاك الحسابات البنكية الأموال الموّظفة وسائر المؤشرات حول الوضعية 

 2قية للعميل ومشروعية أرصدتهالمالية الحقي
لى ما يلي: المعدل والمتمم التي تنّص ع 72-71مكرر من القانون رقم  70وذلك بموجب المادة

يد ما ر المخاطر القادرة على تحدن يتوفروا على منظومة مناسبة لتسييأ"يتعين على الخاضعين 

                                                           
1FERNANDZ FERNANDO, « VENUZUELAM, mesures préventives contre la blanchiment d’argent 

«  Gazette du palais N°81-82, France, 22-23 mars 1999, p.24. 

 

ا مرجع فحهمالمعدّل والمتمّم يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكا 72 -71،من القانون رقم 71عرفت المادة 2
و في الخارج وظائف هامة، تشريعية أو تنفيذية أو |إدارية أو أو يمارس في الجزائر أو منتخب مارس أسابق."كل أجنبي معين 

 قضائية"
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ل معرضا سياسيا واتخاذ ك و شخصاألمستفيد الحقيقي و اأو الزبون أذا كان الزبون المحتمل إ
الإجراءات اللازمة لتحديد أصل الأموال والحرص على ضمان مراقبه مشدده ومستمرة لعلاقة 

 " الأعمال
 الفرع الثاني: عدم الاستعلام حول العمليّات المطلوبة التنفيذ

لالتزامات التفادي المخاطر الناجمة عن العمليات التي يطلبها الزبائن، جاء المشرع بمجموعة من 
 والمتمثلة في الاستعلام المصدر الأموال وجهتها )أولا( تسجيل المعلومات والاحتفاظ بها )ثانيا(.

 أولا: عدم الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها
ن أصحاب الأموال القذرة لا يقيمون وزنا لحدود الدول وهم بذلك أ Eric Vernieيرى الدكتور

نوعة لأنشطة الإجرامية ،وكل ما تركنا هذه المصادر الغير يحصلون على مصادر عديدة ومت
المعدّل والمتمّم  72 -17 من قانون رقم  10ةلذلك وحسب الماد 1مراقبة كل ما كان الخطر كبيرا

بأنه يتعين على البنوك أن تستعلم مصادر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهويّة المتعاملين 
ما إذا تمت عمليه ما في ظروف من التعقيد غير عاديه أو غير وهذا في حاله  ،ديينالاقتصا

مبرره  أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق 
التنظيم علاوة على ذلك فان البنك بمجرد انتهائه من فحص العملية ذات الطابع غير الاعتيادي 

  يتعين في هذه الحالة على البنك القيام بإخطار عن خليهيقوم بتحرير تقرير سري ويحفظه ف
 من القانون. 00إلى  21الاستعلام المالي الواردة في النص إلى تطبيق المواد من 

 ثانيا:عدم تسجيل المعلومات و الاحتفاظ بها 
بنوك، لبعد التعرف على هويّة الزبون والتأكد من المعلومات المقدمة و العمليات التي يقوم بها مع ا

 هذا الأخير يقع على عاتقه التزام بتسجيل و حفظ السّجلات و الوثائق مده من الزمن 
  عدم تسجيل المعلومات :-1

                                                           
1BROYER Philip,.343. 
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يتم تسجيل المعلومات الخاصة بهويّة العميل ونشاطه في سجلّات الخاصة بالبنك،ومع التقدم 
انها أن الكمبيوتر التي من شالذي وصلت إليه التكنولوجيا أصبحت اغلب البنوك مدعمه بأجهزة 
خراجها كل ما تطلب الأمر ذلك.  تشاهد عمليه إدخال المعلومات وا 

ومن اجل تحقق الفعالية في مجال كشف العملية بنظام خاص بالحسابات المصرفية يقوم على 
 FICOBAمركزية المعلومات يسمى الملف المركزي للحسابات المصرفية ويرمز له 

سم ولقب صاحب الحساب المصرفي و إذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي تشمل هذه المعلومات ا
لابد من اسم ولقب الممثل القانوني تاريخ ومكان الازدياد العنوان بالإضافة إلى القانون الأساسي 
لذلك الشخص المعنوي ومستخرج من السجل التجاري بالإضافة إلى طبيعة العملية) فتح حساب 

 وغلقه(.أمصرفي 
 حتفاظ بالوثائقعدم الا-0

يتعين على البنوك الاحتفاظ بالوثائق وجعلها في متناول السلطات المختصة حيث أن المشرّع 
 ذكرها في نوعين من الوثائق:

( سنوات على الأقل بعد غلق 71خمس) ةويّة الزبائن وعناوينهم خلال فتر الوثائق المتعلقة به
 الحسابات أو وقف علاقة التعامل.

( سنوات على الأقل من  71المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس)الوثائق  
العملية، تجدر الإشارة أن بدأ سريان اجل الاحتفاظ بالوسائل الخاصة بالهويّة انتهاء العلاقة أمّا 

لسريان ا إذا تعلق الأمر بالوثائق الخاصة بالعمليات التي يقوم بها العميل مع البنك فتبدأ المدّة في
 من تاريخ تنفيذ العملية البنكية.

زمن نص هذا الالتزام، يتبدى لنا إمكانية افتراض أن المطلوب توفير تلك الوثائق والمستندات في 
وقت مناسب كما يتجلى لنا أيضا أن هذا الالتزام لا يشمل جميع المؤسسات المالية، حيث لا 

ويمكن أن تخضع للرقابة الرسمية في  1الماليةينطبق على بعضها كمؤسسات التأمين والوساطة 

                                                           
 .90دريس سهام،مرجع سابق،ص،ص.1
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بكل المعلومات الضرورية طبقا للإجراءات  -كما تلتزم البنوك بتزويدها بطلب منها 1أي وقت
 المنصوص عليها بالتشريع الساري المفعول.

 الفرع الثالث: عدم إخطار خليّة معالجة الاستعلام المالي بالعمليّات المشبوهة

إخطار الخليّة بوصفه التزام خاصا، بكونه مفروض عليها بموجب نص خاص إن التزام البنوك ب
 وهو قانون الوقاية من تبييض الأموال، وبالرغم ما يقع على عتق البنوك من التزام السريّة في

علاقتها بالعملاء فانه استثناء من ذلك إذا قامت شبهات قويه لديها تفيد أن الأموال العميل 
مي فانه يجب السماح لها أو مطالبتها بالتبليغ فورا عن شكوكها للسلطات تحصّلت من نشاط إجرا

وعليه سنتعرض إلى الإخطار بالشبهة )أولا( لدى هيئه  مختصة تدعى خليّة معالجة المعنية.
 الاستعلام المالي)ثانيا( ثم آثار المترتبة عن الإخطار)ثالثا(.

 أولا: عدم الإخطار عن العمليّات المشبوهة 
الإخطار بالشبهة هو واجب قانوني ملوم على كل البنوك و المؤسسات والمهن غير الماليّة بإبلاغ 
الهيئة المتخصصة عند الاشتباه في عمليّات تدخل ضمن إطار جرائم تبييض الأموال و تمويل 

غير المشرع لم يعطي تعريفا لمصطلح الشّبهة التي تكفي بالإخطار و اكتفى بفرض 2الإرهاب
زام، كما لم يقم بتعريفه ولم يبين إلزامية أن يكون كتابة أم جوازية أن يكون شفاهة، كما لم الالت

يحدد النطاق الزمني الذي يتعين أن يتم الإخطار خلاله ، بحيث إذا هذا الوقت تكون المؤسسة 
 . 3المالية قد ارتكبت جريمة

 طار بالشّبهةالإخحالات -1
حيث أن البنك  4حاله الاشتباه بالزبون أو ممثله أو المستفيدتقدم البنوك الإخطار بالشبهة في 

يتأكد من هويّة الزبون بمناسبة فتح الحساب أثناء قيامه بعمليه التحقق يتبين له أن الزبون أو 
                                                           

 90المرجع نفسه،ص.1
قسزري فتيحة، 'التعاون الدولي لخلية معالجة الاستعلام المالي للحد من الجرائم المالية'،أعمال الملتقى الوطني حول الجرائم 2

 000،ص.0720ديسمبر 71و71المالية و سبل مكافحتها،ك،ح،و،ع،سن جامعة جيجل، 
 000،ص.0779دار الكتب القانونية،القاهرة، ،موال في التشريع المصري و العربيغسل الأمحمد أمين الرومي، 3
 000،ص.0779محمد أمين الرومي، غسل الأموال في التشريع المصري و العربي ،دار الكتب القانونية،القاهرة،4
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الأموال تقوم حولها شبهات فيقوم بإخطار خليّة معالجة الاستعلام المالي كما يقدم الإخطار 
يات بمصدر الأموال ووجهتها أن البنك يلتزم بالتصريح بالمبلغ أو العملبالشبهة في حاله الاشتباه 

التي يتعلق بمبالغ قد يكون مصدرها ترويج المخدرات أو من نشاطات الجريمة المنظمة و التي 
قد تشارك في تمويل الإرهاب بحيث أن إذا لاحظ  البنك إن العملية تمت في ظروف التعقيد  غير 

أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو كان مبلغ عادية أو غير مبررّة 
أن تخطر خليّة  2921-27م من المرسوم التنفيذي رق 70ة العمليّة يفوق الحد المحدد في الماد

معالجة الاستعلام المالي بذلك ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى لو تعذر 
لعمليّات أو بعد انجازها وفي حال العكسية إذا اتضح لمسيري أو أعوان البنوك تأجيل تنفيذ  تلك  ا

قيام شبهات قويه تفيد ارتباط العملية بتبييض الأموال فإنّه يكتفي بتلخيص خصائص العمليّة من 
اتخاذ القرار بعدم الإخطار بالشبهة لدى الهيئة المتخصصة وتحفظ هذه التقاليد لمدة خمس 

 .(سنوات71)
 كل الإخطار بالشبهة محتواه ش-0

يحدّد شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على 
المتضمّن شكل  71-76وبالفعل صدر المرسوم التنّفيذي رقم  ،2الهيئة المتخصصةاقتراح من 

 .الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه
 3بالشبهةشكل الإخطار -أ

                                                           
لشبهة و نموذجه ومحتواه ووصل ، يتضمن شكل الإخطار با72-71من المرسوم التنفيذي، رقم 1 0 1و  0 0 1/1انظر المادة1

 0776يناير  21،صادرفي 70استلامه،ج.ر.ج.ج،عدد
يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل  72-71من القانون رقم  70فقرة  07انظر المادة 2

 والمتمم، مرجع سابق
 ) أخر البحث( 72انظر الملحق رقم 3
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حيث 1يتعين أن يتّم الإخطار كتابة على النموذج المعد  بمعرفة خلية معالجة الاستعلام المالي
انشأ نموذج وحيد لإخطار بالشبة ووصل استلامه يحرر على المطبوعين للنموذج المحفوظ لدى 

لهيئات ا الهيئة المختصة المرفقين بالملحقين الأول والثاني، ويتولى تصميم الإخطار بالشبهات
المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل   72-71من القانون رقم  22الخاضعة لنص المادة 

الإرهاب ومكافحتهما على أن يكون هذا التصميم مطابقا للنموذج الذي وضعته خليّة معالجة 
لمالي ا الاستعلام المالي وتختص بتصميم وصل استلام الإخطار بالشبهّة خليّة معالجه الاستعلام

 .2دون سواها
والمادّة  70يجب أن يكون الإخطار بالشبهة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادّة 

 وهي: 71-76من المرسوم التنفيذي  1/2.1
مطابقة التصميم للنموذج بمعنى أن يكون التصميم في شكل مطبوع مطابق للنموذج الذي  -

 وضعته خليّة معالجة الاستعلام المالي.
 أن يحرر كتابة بشكل واضح دون تحشير لتسهيل قراءة عن طريق الرقم أو آليا -
أن يكون خاليا من أي حشو أو إضافة بحيث يجب إتباع البيانات المحدّدة في النموذج دون  -

 . زيادة أو نقصان
 محتوى الإخطار بالشّبهة-ب

الإخطار البيانات الآتية أن يتضمن هذا   71-76من المرسوم التنفيذي رقم  1/0.1تلزم المادة 
 ذكرها:

 ، تتعلق باسمه، وعنوانه، هاتفه والفاكس.المخطر معلومات حول - 
 معلومات حول الزبون المشتبه فيه اسمه، وعنوانه الاعتيادي أو غير اعتيادي. - 

                                                           
،غسيل الأموال من منظور قانوني و اقتصادي و إداري ن المنظمة العربية للتنمية الغدارية، عادل عبد العوي السن 1

 220ص. 0779القاهرة،القاهرة،
ن يتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه 71-76من المرسوم التنفيذي رقم  71أنظر المادة 2

 ،مرجع سابق
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 العمليات. الإجمالية عددمعلومات حول العمليّات محل الشّبهة، نوع العملية القيمة  -
 حول الأموال محل الشبهة، عملة وطنية، قيم عقارية، معادن نفيسة وغيره.معلومات  -
و وكيله، هويّة المستفيد، مصدر أاعي الاشتباه، هويّة صاحب الأمر معلومات حول دو  - 

 الأموال،وجهة المال
الخاتمة والرأي هويّة وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى الخليّة، تاريخ إصدار الإخطار  - 

 بالشبهة.
يظهر مما سبق أن الإخطار بالشبهة في الجزائر يتم عن طريق الكتابة وجوبا غير أن بعض 
البلدان تسمح بالإبلاغ الشفهي عن طريق الهاتف، كما أن البلدان المتطورة اقتصاديا تعرف النظام 

 .الإبلاغ الالكتروني
 ثانيا: عدم إخطار خليّة معالجة الاستعلام المالي 

الجزائري البنوك بالإخطار عن العمليات المالية المشبوهة بتبييض الأموال لهيئة ألزم المشرع 
متخصصة، أنشأها لهذا الغرض سمّاها "خلية معالجة الاستعلام المالي" تم النص على هذه الهيئة 

 ،2002 -70وأنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  07701لأول مرة في قانون المالية لسنة 
المعدّل والمتمّم  72-71ل غياب أي قانون يرتكز عليه حيث أن القانون رقم الذي صدر في ظ
 .0771لم يصدر إلا عام 

 الطبيعة القانونية للهيئة المختصة: سلطة إدارية مستقلة.-1
أنشأت لدى الوزير المكلف بالمالية خليّة مستقلة  لمعالجة الاستعلام المالي تدعى في صلب 

فحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر مؤسسة عمومية تتمتع النص "الخليّة" مكلفة بمكا
وهي لا تتمتع بالاستقلال التاّم  ومقرّها مدينة الجزائر ،3بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

                                                           
ديسمبر  01،صادر في 96،ج.ر.ج.ج.،0770، يتضمن ق.المالية لسنة0770ديسمبر 01، مؤرخ في 22-70قانون رقم 1

0770. 
، يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام و تنظيمها و عملها ، 0770أفريل 70،مؤرخ في 200-70مرسوم تنفيذي رقم 2

 0770أفريل  70، صادر 00ج.ر.ج.ج، عدد 
 من نفس المرجع.  70انظر المادة 3
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على الوزارة المالية ولا تحظى بصفة السّلطات الإداريّة المستقلّة وذلك لعدم توفر الشروط الضّروريّة 
المعدّل والمتّمم خاليا  من  72-71، كما جاء قانون رقم 1اجلها تمنح لها هذه الصفةالتي من 

الإشارة إلى الطبيعة القانونيّة لهذه الخليّة محيلا في ذلك إلى التنظيم السّاري المفعول المرسوم 
ر مكر  1المعدّل لهذا القانون نص في المّادة  70 -20التنفيذي المذكور أعلاه، لكن الأمر رقم 

 على ما يلي:
"الهيئة المتخصّصة هي السلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصّية المعنوية والاستقلال المالي و  

 210 -20توضع على لدى الوزير المكلف بالمالية..." وهذا ما تأكد بصدور مرسوم تنفيذي رقم 
 منه. 70مادّةالمتضمن إنشاء خليّة معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها من خلال ال

والمتمّم، فالخليّة يديرها رئيس المعدّل   2002-70رسوم تنفيذي رقم من م 72لنص المادة ا وطبق
 3و تسيرها أمانة عامة و تتكون من المجلس، الأمانة العامّة، والمصالح

 مهام الهيئة المتخصّصة -0

مهمته استلام تصريحات الاشتباه المتعلّقة  4خليّة معالجة الاستعلام المالي هي مركز معلومات
بكل عمليات لتمويل الإرهاب أو بتبييض الأموال التي ترسلها إليها الهيئات والأشخاص الذين 
يعينهم القانون، حيث يجب على الأشخاص التي يقع عليها الالتزام بالإبلاغ عن العمليات 

توح في حقّهم وذلك تحت طائلة المشبوهة عدم إعلام الأشخاص الموضوع في الإجراء المف
 5العقوبات الجزائية

                                                           
1ZOUAIMA Rachid,., p.19. 

يتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام و تنظيمها و عملها ، ، 0720أبريل  21ن مؤرخ في 210-20مرسوم تنفيذي رقم 2
 0720أفريل  09، صادر 00ج.ر.ج.ج، عدد 

 يستعين مجلس خلية الاستعلام المالي بأربع مصالح تقنية منظمة كما يأتي: مصلحة التحقيقات و التحريات،المصلحة3
ماي  09القانونية،مصلحة الوثائق و قاعدة البيانات، أخيرا مصلحة التعاون. انظر في هذا الصدد: قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 

 .0770، صادر في ماي 02، يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخليّة الاستعلام المالي، ج.ر.ج.ج.،عدد 0770
تبييض الأموال و تمويل الإرهاب"، أعمال الملتقى الوطني حول الجرائم لعوارم وهيبة،"الاستكشاف عن مؤشرات في جريمتي 4

 .90، ص.0720ديسمبر  71و71المالية سبل مكافحتهما، ك.ح.و.ع.س.،جامعة جيجل، يومي
5ZOUAIMIA Rachid,.,p19 
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 رق المناسبة.تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطّ  - 
ترسل عند الاقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميّا كلما كانت  - 

 .1ةالمعاينة التابعة أو قابلة للمتابعة الجزائيّ 

 تشريعي أو تنظيمي يكون في موضوعه مكافحة تمويل الإرهاب وتبييضتقترح كل نص  - 
 الأموال.

تضع الإجراءات الضّرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وكشفها  -
ولها كل الصلاحيات لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها من الهيئات 

نهم القانون، كما يمكن أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في والأشخاص الذين يع
انجاز مهامها، كما يمكنها تبادل المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبيّة تمارس مهام شريطة 

بالإضافة إلى إمكانية انضمامها إلى منظّمات جهويّة أو دوليّة تضم خلايا  2المعاملة بالمثل
 للاستعلام المالي.

 أخرى تتمثل في: مهام 72-71وقد أضاف القانون رقم  
ا ترد إليها من قبل السلطات المؤهّلة التي يخضع له والبيانات التيتحليل ومعالجة المعلومات  -

 .22الأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 
ضمنها تتقوم الخليّة بجمع كل المعلومات والبيانات وتحليلها على ضوء المعطيات التي  -

 الإخطار التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليّات موضوع الإخطار.
والجدير بالذّكر، أن المحاكم المختصّة بجريمة تبييض الأموال هي محكمة سيدي محمد بالجزائر 

ال بقد ظهرت فاعليّة الإخطار بالشبهّة في إق ومحكمة ورقلةومحكمة قسنطينة  ومحكمة وهران
شبهة حول  1777الملتزمين به وتجسد ذلك في استلام خليّة معالجة الاستعلام المالي أكثر من 

                                                           
 ا، مرجع سابق ، يتضمن إنشاء خليّة معالجة الاستعلام المالي و تنظيمها و عمله200-70انظر المرسوم التنفيذي رقم 1

 المرجع نفسه2
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يناير  22في تقرير صادر عن وزير المالية بتاريخ  0771عملية تبييض الأموال منذ سن 
0720. 

 ثالثا: الآثار المترتّبة على الالتزام بالإخطار بالشبهّة

المشبوهة،  ن العمليّاتعتعتبر السرّية المصرفيّة العقبة الرئيسية التي تعيق مبادرة البنوك بالإخطار 
غير انه ومن اجل تحقيق الفعاليّة المطلوبة في مجال مكافحه تبييض الأموال كان لابد من التوجه 

واعتبار  ظام العامبهدف الحفاظ على النّ  المصرفيّة، وذلكنحو الحد من التزام البنوك بالسريّة 
الإخطار عن العمليّات المشبوهة سببا للإعفاء من المسؤوليّة المترتبة على الإفشاء السر 

 المصرفي.
 أثر الإخطار على السريّة المصرفيّة -1

الأصل العام هو التزام البنوك بسرية حسابات العملاء وودائعهم، ولا يجوز للبنوك الخروج عن 
عملية تبييض الأموال إلا في الحالات التي تنص عليها القوانين  نطاق هذه السرية لمواجهة

ويعد إخطار البنك عن العمليّات المشتبه فيها إلى  1والأحكام الخاصة بمكافحة تبييض الأموال
خليّة معالجة الاستعلام المالي بمثابة استثناء على مبدأ السريّة المصرفية، وهذا الاستثناء لا يخوّل 

على بيانات ومعلومات تتعلق بحسابات  ن تطلب من البنك اطلّاعها أو الحصوللأي جهة أخرى أ
"لا  المعدّل المتمّم على ما يأتي: 72-71من قانون رقم 00العملاء وهذا ما تأكد بنص المادة 

يمكن الاعتداد بالسّر المهني أو السّر البنكي في مواجهة  الهيئة المتخصصّة"  لكن يبقى الخروج 
من  70فقرة  21المصرفيّة يمارس في الإطار المحدّد له قانون ذلك نصّت المادة  على السريّة

 قانون السابق ذكره على أنه :
ا لأغراض استعماله ولا يجوز "تكتسي المعلومات المبلّغة إلى الهيئة المتخصصّة طابعا سريّا،

 غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون"

                                                           
 26لعوارم فهيمة، " التدابير الوقائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال"، مرجع سابق ص. 1
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 1من قانون العقوبات 072ب على إفشاء السّر المهني طبقا للمادة ن المشرّع يعاقسبق أ نستنتج مما
 الإبلاغبغير أنه حريص في نفس الوقت على استبعاد العقاب عند إفشاء العاملين للسّر إذا بادروا 

 72-71 رقممن قانون  00المالية المشبوهة في هذه الحالة وهذا ما أكدته المادّة  عن العمليّات
 .2والمتمّمالمعدّل 

 طار على الإعفاء من المسؤوليةخأثر الا-0
، مجال 3حدّد المشرّع الجزائري عبر قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

تطبيق الإعفاء ليشمل كل من المسؤولية الإداريّة أو المدنيّة أو الجزائيّة  دون المسؤوليّة التأديبية، 
ما يدفعنا للاعتقاد حول إمكانيّة اعتبار المسؤوليّة التأديبيّة نفسها المسؤوليّة الإداريّة بمعنى هل 

لقانونيّة غير أنه بالنظر إلى الطبيعة ا المقصود هو مسؤولية البنوك في مواجهة اللّجنة المصرفيّة،
في حي أن البنوك تعتبر شركات مساهمه وتخضع للقانون  إداريةللجنة المصرفيّة نجدها سلطة 

 في ذات السياق فإن الخاص وعلى هذا الأساس فهذا الافتراض ليس له أي أساس من الصحة.
 تبييض نمالبنوك التدابير الوقايّة  الإعفاء من المسؤوليّة ينطبق على الحالات التي تباشر فيها
لالتزاماتها  يفترض تنفيذها نتيجة، ماالأموال عن حسن النية، ولا تؤدي التحقيقات بشأنها إلى أي 

ن المسؤوليّة يستبعد إعفاءها م أصلا، مماتتجلّى في صورة امتناع فهي لا تقوم بتنفيذ التزاماتها 
  التأديبيّة.

 
 

                                                           
، يتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، أنظر الأمانة العامة 2266جوان 79، مؤرخ في 216-66أمر رقم 1

 WWW.JORADP.DZللحكومة.
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و المتمم،مرجع 72-71 من قانون رقم 00انظر المادة 2

سابق،التي نصت على ما يلي " لا يمكن اتخاذ من أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو 
نية،المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في المسيرين و الأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن 

 هذا القانون "
 .نفسهمن المرجع  01انظر المادّة   3
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 وك المخلّة للجزاءات التأديبية.المطلب الثاني: خضوع البن
المعدّل والمتمّم للسلطات  72-71من القانون رقم  0مكرر  27ل المشرّع بموجب المادة خوّ 

من نفس القانون اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال البنوك  1مكرر 27المنصوص عليها في المادة 
علام ، مع إعاتقهم في هذه المجاللملقاة على والمؤسسات المالية في حالة خرقهم للالتزامات ا

المعدلة  20خلية معالجة الاستعلام المالي بالإجراءات المتخذة وأكدت اتجاه المشرع هذه المادة 
خاذ ها الحق في مباشرة واتة فيما يخصّ والمتممة من نفس القانون عندما أعطت للجنة المصرفيّ 

داخلية الخاصة ال تي تثبت عجزا في إجراءاتهاة الالتأديبية ضد البنك أو المؤسسة الماليّ  الإجراءات
افت في أض أنها ومكافحتهم إلا الإرهابوتمويل  مجال الوقاية من تبييض الأموالبالرقابة في 

 نه يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلىعلى أانية من نفس المادة الفقرة الثّ 
لبريد  ةة صلاحية الرقابة على المصالح الماليّ المصرفيّ نه ورغم أن للجنة بمعنى أ ة،السلطة الوصيّ 

نه ليس لها صلاحية توقيع أ ، إلا2الجزائر بواسطة مفتشي بنك الجزائر كما هو مقرر قانونا
نّ   ائر.ما ترفع تقريرا إلى بريد الجز عقوبات تأديبية عليها في حالة وجود خروقات من طرفها وا 

زاماته ة بتوقيع العقوبات التأديبيّة على البنك الذي يخل بالتفاللجنة المصرفيّة هي الجهة المكلّف
المهنيّة المفروضة عليه للوقاية من تبييض الأموال وهو ما أكّد عليه المنظم البنكي بموجب المادة 

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  70-20فقرة الثالثة من نظام بنك الجزائر رقم  01
 3الإرهاب ومكافحتهما

                                                           
، يتعلق بالوقاية من ترضي الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، المعدل  72 -71مكرر من القانون رقم  27تنص المادة -1

السلطات التي لها صلاحيات العنيد و | أو الإشراف و/ أو الرقابة التي يتبعها والمتمم ، مرجع سابق على ما يلي : " تتولى 
الخاضعون عن تنظيمات في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، ومساعدة الخاضعين على احترام 

 . "الواحات المنصوص عليها في هذا القانون
 من المرجع نفسه 22انظر المادة 2

، يتعلق بالوقاية من تعطى الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما ،  70-20فقرة الثالثة من النظام رقم  01تنص من المادة  -3
   .."مرجع سابق على ما يلي : " وفي حالة التقصير ، يمكن أن تفتح اللجنة المصرفية إجراءات تأديبيا
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وباعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها توقيع العقوبات التأديبية على البنوك المخالفة لأحكام قانون 
والمتمم لم  المعدل 72-71فإن القانون رقم  التطبيقية،الوقاية من تبييض الأموال أو النصوص 

تعلق بالنقد الم 22-70يحدد أنواع العقوبات التأديبية وهو ما يستدعي العودة إلى الأمر رقم 
منه الجزاءات التأديبية التي يمكن للجنة المصرفية أن  221والقرض الذي حدد في نص المادة 

 .1المقضي به بالنظر إلى مدى جسامة التقصير المنسوب للبنك المعني ويتحدد الجزاءتقضي بها، 
توازن بين إعادة الوترمي العقوبات التأديبية التي تعد آخر منعطف في الإجراءات التأديبية إلى 

وقد جرت العادة على تقسيمها الى تدابير تقويمية  ،2الفعل المرتكب والإساءة اللاحقة بالمجتمع
 )أولا( وتدابير مقيدة أو سالبة للحقوق )ثانيا( وعقوبات مالية )ثالثا(.

 الفرع الأول: تدابير تقويمية. 
ن كان مالية،منهما عقوبة  تتمثل في الإنذار والتوبيخ وهما عقوبتان معنويتان أكثر ا يتوافران وا 

غرض من تلك وال تأديبية،إلا أن اللجنة المصرفية تقررها كعقوبة  المحض،على الطابع التقويمي 
 .3يمكن في بعث نوع من الحذر لدى البنوك ومسيريها

 أولا: عقوبة الإنذار.
على أنه: رسالة تحذير توجه للشركة المخالفة، فهو بذلك " avertissement يعرف الإنذار "

بات فالإنذار إذن بمثابة تحذير عن الإخلال بواج .توقيعهايعتبر أخف العقوبات التي يمكن للجنة 
دي هذا الإنذار يمكن أن يؤ  المالية،المهنة المقررة قانونا حيث أن عدم احترام البنوك والمؤسسات 

                                                           
1-  BONNEAU Thierry , « La responsabilité du banquier encourue pour non respect de la législation relative au 

blanchiment de capitaux : panorama de jurisprudence récente » , Revue de Droit Bancaire et Financier , Nº 1 , 2005 , 

p.44 . 

ر جال الاقتصادي والمالي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيعيساوي عز الدين ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في الم-2
 01، ص . 0771في القانون ، فرع القانون العام ، تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو 

الأموال " ،  لتبيضتومي نبيلة وحيد الله ليندة ، " السلطات القمعية اللجنة المصرفية عن إحلال البنوك بإجراءات التصدي  3
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، 

 000م .  0770ماي  01و  00جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، يومي 
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،  1ير عقوبات أشد، وعادة ما يتم توقيع الإنذار بمناسبة الخطأ اليسيرباللجنة المصرفية إلى تقر 
 وما يؤكد ذلك ذكر المشرع له في أول قائمة العقوبات التأديبية.

وفي هذا المجال وعلى سبيل المثال إذا خالف مسيري البنوك والمؤسسات المالية قواعد المهنة 
المصرفية، يمكن للجنة المصرفية أن تنبههم إلى هذا الخرق، ففي تعليمة صادرة عن بنك الجزائر 

ر بلإعلام الرأي العام بقضية الخليفة أشارت اللجنة المصرفية بأنها سبق لها أن بلغت في أكتو 
المسؤول الأول لبنك الخليفة بانشغالاتها العميقة بخصوص الاحترام الصارم لقواعد المهنة  0772

من طرف البنك ، وقد أنذرته بأنه في حالة استمرار الإخلال بالسير العادي للبنك سيتعرض 
هر شلإجراءات تحفظية وتأديبية ، وبالرغم من تأكيد عبد المؤمن خليفة تسوية الوضعية، فإن الأ

الموالية شهدت تسارعا في عمليات التجارة الدولية وارتفاع في نسب الفوائد مقارنة مع ما هو 
معمول به والإفراط في السيولة النقدية المسجلة لهذا البنك في بنك الجزائر ، وبفعل استمرار هذه 

 .2الانحرافات لجأت اللجنة المصرفية لإصدار عقوبات وصلت إلى حل البنك وتصفيته 
 : عقوبة التوبيخ.ثانيا

الإنذار من حيث كون كل واحد منهما عبارة عن جزاء رمزي، إلا أن   " Blâme "يشبه التوبيخ
، فالتوبيخ نصت عليها 3التوبيخ يعتبر أكثر حدة من الإنذار واشد وقعا في معنويات الشركة 

من قانون النقد والقرض بعد عقوبة الإنذار حيث توقع على المخالفات و الاخلالات  221المادة 
التي تكون أكثر شدة من تلك التي تستوجب توقيع عقوبة الإنذار ، رغم أن المشرع لم يحدد 

                                                           
الاقتصادي في القطاع المالي ، مذكرة لنيل شهادة عن لمين ، النظام القانون العقوبات التأديبية المطلقة على الأعوان  -1

الماجستير في القانون ، في القانون العام ، قسم القانون العام للأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق 
  00، ج ،  0722ويحي، جيجل ، 

 ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الماضي ، تخصصبلال نورة ، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصري الجزائري ، م -2
  .207، ص  0776قانون إصلاحات اقتصادية كلية الحقوق ، جامعة جيجل ، 

 26بلال نورة ،مرجع سابق ،ص -3
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فية تتمتع اللجنة المصر  الحالات التي تستوجب التوبيخ على غرار الإنذار وهذا ما يجعلنا نقول أن
 .1بسلطة تقديرية في توقيع إحدى هاتين العقوبتين

 الفرع الثاني: التدابير المقيدة أو التالية للحقوق.

وبات أنها تحوي طائفة عق منها،إن عبارة العقوبات المقيدة أو السالبة للحقوق لا يجب أن يفهم 
، ذلك أن هذه العبارة مركبة  -ق ينصب على الحقو  -موحدة وهاجم موضوع من نفس الطبيعة 

، بحيث أن اللجنة المصرفية قد 2تنطوي على العقوبات المقيدة للحقوق والعقوبات التالية للحقوق
ا هذه العقوبات، بل توقع عليه لا تكتفي بتوجيه الإنذار و التوبيخ إلى البنوك و المؤسسات المالية،

 ي :أو التنظيمية ويمكن تقسيمها على النحو التالوذلك لعدة فرضيات منه خرف القواعد القانونية 
 أولا : العقوبات المقيدة للحقوق.

  المصرفية:تم تكريسها في قانون النقد والقرض الذي يسمح للجنة 
 تقليص نشاطات البنوك والمؤسسات المالية في مجالات محددة: -1
إلى  66بما أن البنوك والمؤسسات المالية لا تمارس إلا النشاطات المنصوص عليها في المواد  

من قانون النقد والقرض ، فالبنوك غير مخول لها أن تمارس بشكل اعتيادي إلا الأعمال  69
المصرفية ، فلا يمكن للبنوك أن تمارس بشكل عادي النشاطات التجارية العادية والصناعية ، 

من نفس  01غير أن المادة  ين على البنوك أن تتقيد بممارسة الأعمال المصرفية،فيتع
،ترخص للبنوك والمؤسسات المالية بممارسة بعض النشاطات الأخرى بصورة محدودة، 3القانون

غير أن البنوك والمؤسسات المالية بمجرد مخالفتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة ممارسة 
 م اللجنة المصرفية بتقليص إحدى نشاطاتها في مجالات محددة .النشاط تقو 

 منع ممارسة بعض العمليات المصرفية:-أ
                                                           

خضع تفوناس سهيلة ، السلطة التأديبية اللجنة المعرفية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع القانون العام ، -1
 . 00، ص . 0772القانون العام للأعمال كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة غاية ، 

2-  ZOUAIMIA Rachid , Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l'exemple dusecteur financier 

,  OPU , Alger , 2010 , p.66. 
،  76، يتعلق بالنقد و الشرطي ، ج ، ر ، ج ، چ ، ، عدد  6330أوت  62، مؤرخ في  11-30 من الأمر رقم 57المادة -3

ج . ر . ج . ج . ، عدد  6313أوت  62( ، مؤرخ في  013مم بموجب الأمر رقم ت، معدل و م 6330أوت  65صادر في 
 .3631سبتمبر  1، صادر في  73) 
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يمكن اللجنة المصرفية أن تمنع أي بنك أو مؤسسة مالية من ممارسة بعض العمليات أو  
وذلك نتيجة المخالفة ارتكبت من طرفهم وهذا المنع يكون محدودا لا يشمل كل العمليات  الأنشطة،

نما البعض  أنه يرتب أثر كبير على نشاط البنك ولا يمكن إصداره إلا من  إلا منها،المصرفية وا 
، وتختلف هذه العقوبة عن سحب الاعتماد لأن هذه الأخيرة تعتبر أوسع 1طرف اللجنة المصرفية

، وتم تكريس هذه العقوبة على المستوى العمليات المصرفية  2من الحد من ممارسة النشاط مجالا
في حق عدة بنوك بمناسبة حظرها إجراء عمليات  عمليا-المصرفية  اللجنة-مارستها. و قد 

 2222، وهذا ما قررته اللجنة المصرفية خلال شهر ماي 3التحويل بالعملة الأجنبية نحو الخارج
من ممارسة هذه العمليات  Union Bank ات التجارة الخارجية ومنع يونيون ينكبوقف عملي

في قرار منعه من تحويل رؤوس  0770/22/01وكذلك الشأن بالنسبة لبنك الخليفة بتاريخ 
 الأموال إلى الخارج .

 التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر.-ب
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، على  22-70من الأمر رقم  221نصت المادة  

الجزاءات التأديبية التي توقع على ممثلي البنك ، في حالة مخالفتهم للأحكام التشريعية والتنظيمية 
 المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي حيث جاء في مضمونها : 

... " وعليه  4أكثر مع تعيين قائم بإدارة مؤقت أو عدم تعيينه" ... التوقيف المؤقت لمسيّر أو 
فإن المادة نصت على عقوبة التوقيف المؤقت ضد مسير أو أكثر سواء كانت متبوعة بإجراء 

المتعلق  22-70من الأمر رقم  271بحيث تعرف المادة  5تعين القائم بالإدارة مؤقتا أو دون ذلك
المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص  :قد والقرض المستمرون بأنهمبالنّ 

                                                           
 .00فوناس سهيلة ، مرجع سابق ، ص ، -1
 07حن لمين ، مرجع سابق ، ص .  - 2

-3 ZOUAIMIA Rachid , Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l'exemple dusecteur financier 

,. , p.66 et 67. 

و القرص ، العدل و المتمم  ، يتعلق بالنقد 22-70من الأمر رقم  70فقرة  220تعيين قائم بالإدارة، يتم استنادا إلى المادة  -4
  ، مرجع سابق

  09عيساوي عز الدين ، مرجع سابق ، ص .-5
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المخولة لهم سلطة توقيع الجزاء ، فالمسير هو كل شخص طبيعي له دور تسيري في المؤسسة 
مسئول يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات باسم المؤسسية تصل  ، كالمدير العام أو المدير أو أي إطار

 1. "بالصرف نحو الخارجإلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر 
أما عن مدة التوقيف ، فإن المشرع الجزائري لم يحددها في قانون النقد والقرض ، ليتدارك هذا 

على أن مدة الإيقاف تكون من ثلاثة  71 -20فقرة الثانية من نظام رقم  27النقص في المادة 
، على خلاف 2أشهر إلى ثلاث سنوات يعلن القرار ويحدد فيه على الخصوص الخطأ المرتكب 

الفرنسي الذي اشترط بالنسبة لهذه العقوبة والعقوبة السالفة الذكر عدم جوازية تجاوز مدتها  المشرع
 .3سنوات 27
نجد أن إجراء التوقيف المسير في القطاع المصرفي يكون متبوعا بإجراء تعيين قائم بالإدارة  

، ذلك أن  المعدل والمتمم 22-70من الأمر رقم  70فقرة  220، استنادا لنص المادة 4مؤقتة
منع مسير أو أكثر من ممارسة صلاحياته لمدة معينة أو بشكل نهائي من شأنه شل حركة ونشاط 
البنك ، لذلك كان من الضروري تعيين مدير مؤقت لتسيير البنك ، إلا أنه إذا كانت العقوبة تتعلق 

شاطه بشكل ن بتوقيف مسير واحد فقط ، فلن يكون هناك داعيا التعيين مدير مؤقت ويواصل البنك
 عادي .

عيين ، حيث تبين لنا إجراءات التّ  715-0777من التعليمة رقم  70بالرجوع إلى نص المادة  
تقضي المادة على أنه في حالة ما إذا كنا أمام بنك معتمد وتم تغيير أحد المسيرين لسبب أو 

ن مسير جديد لا بد ملآخر فإنه لا بد من إعلام المحافظ عن غاية مهام هذا المسير ، ولتعيين 

                                                           
، تعالى بالشروط الواجب توافرها في مؤسسي البنوك و المؤسسات المالية  2220مارس  00، مؤرخ في  71-20نظام رقم -1

 2220فيفري  70، صادر في  99و مسر بها و ممثليها جل جوج ، عدد 
-Rachid , Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie , ( éditions ZOUAIMIA 2

Houma , Alger , 2005 , p.78 . 

déontologie en matière d'opérations de  -BORDAS François, « Devoirs professionnels des établissements de crédit 3

 2012 , p.17 .-Bourse fasc.140 , 01 -Crédit -flits d'intérêts » , J.C.L. banquecon -banque  

  02عن لمين ، مرجع سابق ، ص .  -4
-5 instruction N ' 2000 05 , du 30 avril 2000 , portant conditions pour l'exercice des fonctions de dirigeants des banques 

et des établissements financiers étrangers www.bankof-algeria.dz 

http://www.bankof-algeria.dz/
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لوبة الشروط المط التماس الحصول على ترخيص من محافظ بنك الجزائر الذي يتأكد من توافر
 ، إلى جانب إعلام بنك الجزائر عن كل تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة عن كل مسير.

متعلق ال 22-70فقرة أولى من الأمر رقم  220غير أن تحليل استعمال المشرع في نص المادة 
بالنقد والقرض المتمثل في: " يمكن اللجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة 
لإدارة أعمال المؤسسة المعنية وتسييرها ". يتضح منه ، أنه ترك أمر تعيين مسير جديد كإجراء 

مشرع قرر ترك أمر ، بما يعني أن ال1مصاحب لعقوبة تأديبية للسلطة التقديرية للجنة ا لمصرفية
تعيين المدير المؤقت كإجراء مصاحب للعقوبة التأديبية في إطار السلطة التقديرية لمن يقوم 

 .2بتعيين مسير جديد
، البنك الجزائري  2220، قد تم تعيين مدير مؤقت لعدة بنوك منها يونيون بنك في أفريل وعمليا
. وفي هذا الشأن جاء في  0770مارس ، وبنك الخليفة في  0770(في جانفي  ( AIBالدولي

ملاحظة اللجنة المصرفية أن إجراء تعيين مدير مؤقت لبنك الخليفة هو إجراء وقائي كان هدفه 
 .3إعادة سير عمل البنك بانتظام

توقيف مؤقت لمسير من البنك التجاري  0777/71/72كما وقد قررت اللجنة المصرية بتاريخ  
اللجوء إلى تعيين مدير مؤقت ، حيث تمت تصفيتها مباشرة ،  الصناعي الجزائري ، وذلك دون

ويعتبر هذا لإجراء عقوبة تأديبية للشخص أكثر منه للمؤسسة نتيجة لمسؤوليته المباشرة عن 
 المخالفة موضوع الإجراء رغم ذلك تلحق العقوبة بالمؤسسة نظرا للسمعة .

 ثانيا : العقوبات السالبة للحقوق.
العقوبات تعبر على تلك العقوبات الموجهة إلى وضع حد نهائي لحياة العون إن هذه الفئة من 
إما  بسبب إنهاء مهام شخص أو أكثر، أو بسبب نزع صفة المسير أو   4الاقتصادي المهنية

                                                           
 06مرجع سابق ، ع . فوناس سهيلة، -1
 .00حن لمين، مرجع سابق ، ص -2
  06فوناس سهيلة، مرجع سابق ، ص -3
 .01حن لمين ، مرجع سابق ص -4
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الممثل ، أو بسبب إزالة الكيان المعنوي للعون الاقتصادي من الوجود ، تبعا لسحب الاعتماد أو 
 استفاد منه في بداية مشواره المهني .الترخيص الذي كان قد 

 .إنهاء مهام شخص أو أكثر-1

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، على الجزاءات  22-70من الأمر رقم  221نصت المادة 
التأديبية التي توقع على ممثلي البنك ، في حالة مخالفتهم للأحكام التشريعية التنظيمية المتعلقة 

لمصرفي حيث جاء في الفقرة الخامسة منها مايلي : " ... إنهاء مهام شخص بممارسة النشاط ا
 أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه... " . 

المتعلق بالشروط الواجب توافرها في  71-20من النظام رقم  27وفي هذا الصدد، تنصّ المادة 
المالية و مسيريها و ممثليها على ما يلي : " بعد استنفاد اللجنة  مؤسسي البنوك والمؤسسات

للتدابير الاحتياطية ، التي تهدف إلى التحسيس بخطورة الوضع الذي آلت إليه المؤسسة والسعي 
، نشاطعقوبات الماسة بالمسيرين والإلى إعادة التوازن المالي وتصحيح طرق التسيير تلجأ إلى ال

 نتيجة تلجأ إلى أخر عقوبة وأشدها على الإطلاق وهي سحب الاعتماد " .فإن لم يعط كل ذلك 
يقتضي توقيع هذه العقوبة أن يكون هنالك تكرار الخطأ الذي كان المسير بسببه محل إيقاف 

السالفة الذكر على ذلك ، وقد يترتب على  71-20من نظام رقم  27حيث تنصّ المادة  1مؤقت
 ".2قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعينيه إنهاء مهام شخص أو أكثر تعيين
إنهاء مهام الرئيس المدير العام للينك الجزائري  0770/72/70وقد قررت اللجنة المصرفية بتاريخ 

مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا ، و هو إجراء أيضا يمس شخص المسير أو المدير   AIB )الدولي)
وم ة في المخالفة تنهي مهامه ويعين بدله من يقبالدرجة الأولى ، ولكن نظرا لمسؤوليته الجسمي

 بالإدارة ورغم ذلك تلحق العقوبة ولو معنويا بالمؤسسة.
 نزع صفة ممثل البنك-0

 تتخذ اللجنة المصرفية هذا الإجراء في الحالات التالية : 
                                                           

 00حن المين ، مرجع سابق ، ص . -1
 .هذا الصدد : العقوبات المقيدة للحقوق ، التوقيف المؤقت لسير أو أكثر راحع في-2
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التي تنص على ما 1من قانون النقد والقرض  97إذا لم يعد المسير يستجيب لشروط المادة  - 
يلي : " لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها 
وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر ، إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، 
بأية صفة كانت ، أو أن يخول حق التوقيع عنها ، وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها 

 عن طريق الأنظمة لعمال تأطير هذه المؤسسات:المجلس 
 إذا حكم عليه بسبب ما يأتي : -
 ،أ . جناية  

 ،اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة ب.
 .  ، يمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قج . حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتم

 د .الإفلاس .
 مخالفة التشريع أو التنظيم الخاصين بالصرف .هـ. 

 و . التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية
 ر. مخالفة قوانين الشركات .

 ز . إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات .
 والإرهاب. ح . كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات و الفساد وتبييض الأموال

إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بشكل الجزائري  -
 إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

 ية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلسإذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم مسؤول -
 ما لم يرد له الاعتبار " . سواء في الجزائر أو في الخارج 

                                                           
 .، يتعلق بالنقد و الفرضي ، المعدل و المنعم ، مرجع سابق22-70من الأمر رقم  97المادة انظر -1
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أو ارتكب خطأ مهنيا جسميا أثناء  1إذا لم يعد المسير يستجيب لمتطلبات الشراهة و الأخلاق -
  .ممارسته لوظيفته

إن العقوبة التأديبية المطبقة على ممثلي البنك والمتمثلة في نزع هذه الصفة عنهم تكون من طرف 
,  76,  71، إلا أنه وبالعودة إلى المواد 2بالملاحقات القضائياللجنة المصرفية دون المساس 

نجد أنها تمنح الاختصاص في نزع صفة ممثل البنات لجهتين   0777-71من التعليمة رقم  79
 مختلفتين : 

الجهة الأولى: هو أن نزع صفة ممثل البنك يدخل في إطار صلاحيات محافظ بنك الجزائر في 
حب ، فيقرر المحافظ سالواجب توافرها في مسيري البنوك للشروط حالة عدم استجابة المسير

 الاعتماد من المسير.
أما الجهة الثانية : هو أن نزع صفة ممثل البنك يدخل في إطار صلاحيات اللجنة المصرفية ،  

حيث خولها المشرع إمكانية توقيع جزاءات تأديبية في حال إخلال البنوك والمؤسسات المالية 
 التشريعية والتنظيمية المعمول بها.بالأحكام 

 سحب الاعتماد  -3
يعتبر سحب الاعتماد أخطر عفوية يمكن أن تصيب البنك أو المؤسسة المالية ، وتأتي في النهاية 
بعد التفرغ من الإجراءات التحفظية ، بحيث بعد إلغاء هذا الترخيص سوف يعين مصفي للمؤسسة 

اللجنة المصرفية المناسبة لفرض مثل هذا الجزاء الخطير على ولقد كانت 3وبالتالي تتم تصفيتها
عدة بنوك نتيجة مخالفات جسيمة اللصوص والتشريعات المعمول بها و كذا عدم توفر شروط 

 اعتماد بنك أو مؤسسة مالية .

                                                           
ا و و صوره ، يتعلق بالشروط الواجب توافرها في مؤسسي الملوك و المؤسسات المالية20-71من نظام رقم 6أنظر المادة  -1

 سابق. مشابها ، مرجع
-l'exercice des fonctions de dirigeants  05 , portant conditions pour-voir les articles 05 ct 06 de l'instruction N ° 20002

des banques et des établissements financiers étrangers ,  
الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع القانون العام ، عباس عبد الغني ، مسؤولية المصري في القانون 3

  209، مي .  0721تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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 صلاحية سحب الاعتماد -أ
 22-70رقم من الأمر  21إن مجلس النقد والقرض يقرر سحب الاعتماد طبقا لأحكام المادة 

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم التي تنص على ما يلي :
قرر المجلس ي صلاحياتها،" دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار  

 الاعتماد:سحب 
 ،طلب من البنك أو المؤسسة المالية. بناء على  

 ب. تلقائيا:
 ،متوفرةإن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد  -2
 شهرا، 20 الاعتماد لمدّةإن لم يتم استغلال -0
أشهر" نشير هنا إلى أن المشرّع لم ينّص على  6إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة -0

يسحب اعتماد  722-71من نظام رقم  1. تضيف المادة 1شطب الاعتماد مقتديا بالمشرّع الفرنسي
ة بسنين،و در س مالها خلال المقة التي تلتزم برفع رأالبنوك يسحب اعتماد البنوك والمؤسسات الماليّ 

المتعلق بالنقد و القرض المعدّل و المتمّم فإنّ  22-70فقرة الأخيرة الأمر رقم  20حسب المادّة 
 الاعتماد يمنح بمقرر من المحافظ.
 ره عقوبة، شطب المؤسسة من قائمة البنوك، يقررّه مجلس النّقديترتّب عن سحب الاعتماد باعتبا

 فقرة أخيرة السالفة الذكر، زيادة  20السالّفة الذكر و يمنحه المحافظ طبقا للمادّة  21حسب المادّة

                                                           
 .17بلودين أحمد ، مرجع سابق ،ص. 1
المؤسسات الماليّة العاملة في  ، يتعلق بالحد  الأدنى لرأسمال البنوك و0771مارس 71،مؤرخ في 72-71نظام رقم 2

 )ملغى( أنظر في هذا الصدد:  0771أبريل  09صادر في  00الجزائر،ج.ر.ج.ج.عدد 
، 00، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى الاحتياطي الإلزامي، ج.ر.ج.ج،عدد 0771مارس  71مؤرخ في  70-71نظام رقم-

 .0771أفريل  09صادر في 
،يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات الماليّة في العاملة في  0779يسمبر د 00، مؤرخ في 71-79نظام رقم  -

 .0779ديسمبر  00صادر في  00الجزائر، ج.ر.ج.ج، عدد 
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 الأحكام التشريعيّة أوعلى ذلك أنّه يدخل في إطار إخلال البنوك أو المؤسسات الماليّة بأحد 
قة بنشاطه، ممّا يتطلّب تدخّل اللّجنة المصرفيّة لتقرير وجود المخالفة من عدمها التنظيميّة المتعلّ 

من  221و إذا تبيّن لها صحّة وجودها تقضي بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادّة 
 المتعلّق بالنّقد و القرض و اللّجنة المصرفيّة . 22-70الأمر رقم 

 سحبه، باعتبار أنّ  اختصاصه إذنإذا كان منح الاعتماد يدخل ضمن صلاحيّات المحافظ فمن 
في سحبه، و بالتالي فإنّ منح السلطة سحب الاعتماد إلى من له الحقّ في منح امتياز له الحّق 

 توازي الأشكال. -مجلس النّقد و القرض و اللّجنة المصرفيّة يخالف المبدأ القانوني
 جنة المصرفيّة مع مجلس النّقد و القرض في اختلاف دواعي مع اختلاف دواعي قرار تشترك اللّ 

 22-70من الأمر رقم  221كلّ اللّجنة المصرفيّة تقرّر سحب الاعتماد طبقا لأحكام المادّة 
المتعلّق بالنّقد و القرض المعدّل و المتمّم كعقوبة تأديبيّة،فإنّ مجلس النّقد و القرض يقرّر سحب 

من نفس الأمر بناءا على طلب البنك أو المؤسّسة المعيّنة أو  21لأحكام المادّة عتماد طبقا الا
المذكورة آنفا كإجراء بوليسي و ليس  21معينّة محصورة في نفس المادّة لعدم استيفاء شروط 

 من الأمر رقم 21كإجراء تأديبي و يتضح ذلك جليّا من العبارة الواردة في بداية نصّ المادّة 
 1المتعلق بالنّقد و القرض 70-22

في هذا الشأن يرى البروفيسور "رشيد زوالمية" أنّه من الأفضل توحيد مصدر سحب الاعتماد 
النّقد و القرض سواء تعلق الأمر ب عدم توفر بوضعه بين أيدي اللّجنة المصرفيّة أو مجلس 

 2بالقوانين و التنظيماتشروط اعتماد البنك المؤسسة الماليّة أو نتيجة الإخلال 
و في هذا المقام، لا بدّ من الإشارة إلى بعض الأمثلة من البنوك و المؤسسات الماليّة الّتي عمدت 

 بالبنوك:اللّجنة المصرفيّة إلى سحب الاعتماد منها بدءا 
-Elkhalifa Bank. 

                                                           
، يتعلق بالنقد و القرض، المعدّل و المتمّم، مرجع سابق. التي تنص على ما يلي"دون 22-70من لأمر رقم  21انظر المادة  1

 ات التي  قد تقررها اللجنة في إطار صلاحيتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد".الإخلال بالعقوب
 .01فوناس سهيلة، مرجع سابق،ص.2
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-La Banque commerciale et industrielle d’Algérie.  
-La compagnie Algérienne de banque. 
- La banque générale méditerranéenne1. 

 ثم المؤسسات الماليّة :
-Union Bank. 
-Algérien international Bank2 

 سحب اعتماد بنك الخليفة  -
نتيجة للمخالفات الخطيرة المرتكبة من طرف البنك و المتمثلة في عدم احترام الشّروط المتعلّقة 

 0770ماي  02للقانون التّجاري، سحب الاعتماد من بنك الخليفة بتاريخ  بشكل البنوك الخاضعة
 وتعيين "باديس منصف" مصفّيا لها بنفس التاريخ.

 .اعيجاري والصنّ اعتماد البنك التّ  -
ي الجزائر  ناعيجاري والصّ سحب اعتماد البنك التّ  0770وت أ 02ة بتاريخ المصرفيّ  قررت اللّجنة 

 .3ارزقي مصفيا له يين بوعلامتعووضعه قيد التّصفية و 
 ".البنك العام المتوسطي"جاري التّ  سحب اعتماد المصرف  -

 ،المال المكتتب سقة بتحرير رأشريعات المتعلّ فيها عدم احترام المصرف للتّ  يّةالمصرف لجنةأقرّت الّ 
يفاء استى لجل خسائر متتاليّة للسنوات الأخيرة المقفلة أدت إسّ جنة أن المصرف كما كشفت اللّ 

 أمواله الخاصة وقيمت هذه الوضعية بعدم قابلية وعدم قدرته التشغيليّة.
صعب اعتماد هذا  0776فيفري  70ابق قرّرت اللّجنة المصرفيّة في بناءا على الوضع السّ  

 . 4تعيين مصفي لهالتصفيّة و  المصرف ووضعه قيد
                                                           

1 - ZOUMAIMA Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l’exemple du secteur 

financier,., p.68.   

 نفس المرجع السابق  2
 .01فوناس سهيلة، مرجع سابق، ص. 3

 .0776جانفي  21، صادر في 70، عدد 0771ديسمبر  09، يتضمن سحب اعتماد أركوبنك، مؤرخ في 72-71مقرر رقم  4



الأول           مسؤولية البنوك عن الإخلال بتدابير الوقاية من  الفصل
 الأموال في مواجهة السلطات العمومية

43 
 

 سحب اعتماد المؤسسة الماليّة "يونيون بنك" -
القاضي  0771ابريل  01هذه المؤسسة الماليّة واثبات الحكم الصادر بحقها في بعد فحص ملف 

برفض استمرار المؤسّسة الماليّة في النّشاط إثبات حالة الإفلاس، قرر مجلس النقد والقرض ترسيم 
 29الوقت القانوني لجميع النشاطات المؤسّسة منذ صدور الحكم وتحديد تاريخ وقف الدّفع يوم 

 . 0771إضافة إلى سحب اعتماد البنك الجزائري الدولي خلال نفس السنة  07701جوان 
 الآثار المترتبة عن سحب الاعتماد-ب

من قانون النّقد  221بعد سحب الاعتماد نأتي مرحلة التصفيّة وذلك بتعيين مصفي حسب المادة 
 و القرض التي تنص على ما يلي:

تماد ماليّة خاضعة للقانون الجزائري تقرّر سحب الاع"يصبح قيد التّصفية كل بنك أو كل مؤسّسة 
 منها.

ر سحب تي تقرّ في الجزائر وال كما تصبح قيد التّصفية البنوك والمؤسسات الماليّة الأجنبيّة العاملة
 .الاعتماد منها

 نونيّةسة تمارس بطريقه غير قالكل مؤسّ  صفية وتعيين مصفن تضع قيد التّ يمكن للّجنة أ 
ها في لممنوعات المنصوص عليحد الة للبنوك والمؤسسات الماليّة أو التي تخّل بأمخوّ ات الالعمليّ 
 .مرمن هذا الأ 92المادة 

 تصفيتها: سة الماليّة خلال فترةو المؤسّ بنك أيتعين على ال 
 ة.تطهير الوضعيّ ل ات الضروريّةبالعمليّ  لاّ  يقوم إلاّ أ -  

 ة.ه قيد التصفيّ نّ أن يذكر بأ -
 جنة"اللّ  خاضعا لمراقبةأن يبقى  -

 :ثار تتمثل فيفي في آسحب الاعتماد في المجال المصر  على إصدار عقوبة يترتب 
 ف البنك عن النشاطتوقّ  -2

                                                           
 .06و 01خن لمين، مرجع سابق،ص. 1
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عد ب ات المصرفيّةساسي من الاعتماد هو تمكين البنك من ممارسه العمليّ رض الأذا كان الغإ 
مرار لى توقيف البنك عن الاستي إن يؤدّ ، فإن من شأن سحب هذا الاعتماد أحصوله على ترخيص

 .1ةديبيّ جزاءات التأ شاط المصرفي لذلك يعتبر هذا الجزاء اشدّ في ممارسه النّ 
سة المؤسّ  وة لسحب الاعتماد منه، دون نزع صفه البنك أشاط نتيجوتوقف البنك على ممارسه النّ  

هي تلك المنصوص عليها في  2خرىوقع البنك في مخالفة أن يأعن الشركة من شأنه الماليّة 
يّة، المال :" يمنع كل مؤسسة، من غير البنوك أو المؤسّساتقد والقرضمن قانون النّ  92 المادة

أن تستعمل اسما أو تسمية التجاريّة أو إشهارا أو بشكل عام أيّة عبارات من شأنها الاعتقاد  أن 
 كبنك أو مؤسسه ماليّة".ها نّ تحمل إلى الاعتقاد أ

 الحل -0
هو الأثر الثاّني لسحب الاعتماد، ويترتب عنه زوال الشخصيّة المعنويّة بأن لا يكون للشركة  

وجود قانوني غير أن الوضع هنا يقتضي أن يحتفظ البنك بجزء من شخصيّته المعنويّة، لذلك 
تلبيّة لفإن شخصيته المعنويّة باعتباره شركة مساهمة لا تزول مباشرة بعد بل تظل قائمة ومستمرة 

  .3حاجيات التّصفيّة
  البنك تصفية -0

لحصص ة،إرجاع اوتتمثل في تسديد ديون الشرك نحلال الشّركةللا ها عمليّة نّ أب 4تعرف التصفيّة
جنة ن اللّ فإ قد والقرضّ من قانون النّ  221 عملا بأحكام المادة ،5ما يقوم مقامهاللشركاء،أو 

                                                           
الأموال"،مرجع  لتبييضتومي نبيلة و عبد الله ليندة،" السلطات القمعية للجنة المصرفيّة عن إخلال البنوك بإجراءات التصدي 1

 .009سابق،ص.
 .00فوناس سهيلة، مرجع سابق،ص. 2
تومي نبيلة و عبد الله ليندة،"السلطات القمعية للجنة المصرفية عن إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال"،مرجع  3

 .009سابق،ص.

يليها و التي تحيل إلى القوانين الأساسية للشركات.  وما 061التصفيّة منصوص عليها في القانون التجاري ابتداء من المادة 4
، يتضمن القانون التجاري، معدل و متمم، انظر الأمانة 2201سبتمبر  06، مؤرخ في 12-01انظر في هذا الصدد: أمر رقم 

 www.joradp.dzالعامة للحكومة.
 .02،ص.0770فوضيل نادية، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري، دار هومة الجزائر،5
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ة للبنوك لات مخوّ مليّ ع تمارس بصفه غير قانونيّة مؤسّسةا وضع قيد التصفيّة أيّة يمكنه المصرفيّة
بدون الحصول على الترخيص والاعتماد اللازم  المؤسسات الماليّةالبنوك و  والمؤسسات الماليّة

  .اتلهذه العمليّ 
يفية التصفيّة، د كالتي تحدّ  صفية تحت إدارة اللّجنة المصرفيةقيد التّ  وتبقى المؤسسات الموجودة

ام إلا سات الموجودة قيد التصفيّة القيولا يجب على المؤسّ  .كذلك كيفية الإدارة المؤقتةكما تحدد 
فقط  ارها قيد التصفيّة لإعلام الغير والاقتصنّ تها وأن يذكر بألتطهير وضعيّ  بعمليّات ضروريّة
صفية ند التّ واجب الوقوف ع ،للغير عليها يون المستحقةورد الدّ يون المستحقة لها على تحصيل الدّ 

ذي تعرض لسحب الاعتماد ويدخل مباشرة قيد التّصفية طبقا و البنك الّ للتمييز بين المؤسّسة أ
 وسة التي كانت تمارس عمليّات غير قانونيّة بدون ترخيص أجاري والمؤسّ حكام القانون التّ لأ

  جنة المصرفيّة.بقرار من اللّ  صفيّةاعتماد و التي وضعت قيد التّ 
 اءات الماليّةالفرع الثالث:الجز 

يمكن للّجنة المصرفيّة أن تقضي إماّ بدلا عن العقوبات المذكورة سابقا، إما إضافة إليها عقوبة 
ماليّة، تعّد من أهم العقوبات التأديبيّة التي تستعين بها السلطة القمعيّة لمواجهة خرق الأحكام 

 التشريعيّة و التنظيميّة في المجال المالي.
 الماليةتعريف العقوبة -1

ابه مع الغرامة ، فهي تتشخص المخالفللشّ  ’ة الماليّ تلك التي تلحق بالذمّ  يقصد بالعقوبة المالية
ادي للأحكام إثر انتهاك العون الاقتص ةالعموميّ  فائدة الخزينةا يحصل لماليّ  اذ تعتبر مبلغالجزائيّة إ

 ئيابين المجال الاقتصادي والجز  اليّةوالاختلاف في العقوبة الم 1المعمول بها التشريعيّة والتنظيميّة
سبقا في قانون العقوبات بالحد م ائية المحددةالجز  ذا كانت الغرامةفإ يظهر من ناحية القيمة،

 لحساب الغرامات التي يجب على المخالف ،فإن قانون الضّبط يعرف معايير أخرىقصىالأ
 وبات تكميليّةة أو عقصليّ تكون عقوبات أ ، العقوبات التي تمّس الذّمة الماليّة للبنك يمكن أن2دفعها

                                                           
 .06عيساوي عز الدين، مرجع سابق، ص. 1
 .83، ص.المرجع نفسه2
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مليون دينار جزائري على البنك  1ة عقوبة ماليّة قدرها المصرفيّ  جنةحسب الظروف وقد قررت اللّ 
ونلاحظ أن هذه العقوبات  دفعت إلى خزينة الدولة 0777ماي  0ناعي الجزائري جاري والصّ التّ 

 . 1حتكاره من الطرف المصرفيا النشاط وباأهميّة هذرها بن نفسّ خطيرة وقياسيّة لكن يمكن أ
 المعايير المعتمدة في توقيع العقوبة الماليّة -0
لم يعتمد المشرّع الجزائري أيّ معيار لتحديد العقوبات الماليّة التي توقعها اللّجنة المصرفيّة على   

علّقة بممارسة التنظيميّة المتالبنوك والمؤسّسات الماليّة نتيجة لإخلالها بأحد الأحكام التشريعيّة أو 
من الأمر رقم  221النشاط المصرفي أو أنّه لم يذعن الأمر أو يأخذ في الحسبان لنص المادة 

 المتعلق بالنّقد والقرض. 70-22
إنّ العقوبة الماليّة التي توقّعها اللّجنة المصرفيّة تكون مساويّة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي 

مؤسّسة الماليّة بتوفيره، بالرجوع إلى النص القانوني الذي يحدّد هذا الرأسمال يلزم البنك أو ال
،نلاحظ جسامة العقوبة التي يمكن للّجنة المصرفيّة أن تنطق بها، تم تحديده بالنسبة 2الأدنى
 0سات الماليّة  بلمؤسّ  وبالنسبة د.ج(،27.777.777.777مليار دينار جزائري) 27للبنوك 
 .3د.ج( 0177.777.777)ن دينار جزائريمليو  177مليار و

 
المبحث الثاني: المسؤوليّة الجزائيّة للبنوك الناتجة عن الإخلال بتدابير الوقاية من 

 تبييض الأموال.
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا بنص خاص عن الجريمة موضوع المساءلة ذلك لأن 

أن المشرع الجزائري قد أخضع الشّخص المعنويّ الجرائم، إلا الشخص المعنوي لا يسأل عن جميع 

                                                           
 .030عباس عبد الغني، مرجع سابق،. 1
سات المالي ة العاملة في الجزائر،مرجع سابق.02-03نظام رقم 2  ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤس 

3ZOUMAIMA Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l’exemple 

du secteur financier,., p.69.   
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للمساءلة في جميع جرائم الأموال الواردة في قانون العقوبات العام ومن بينها جريمة تبييض 
 مكرر وما بعدها. 092الأموال الواردة في نص المادة 

غاية أهّم وهي لوالغاية من وراء البنوك لتدابير الوقاية من جرائم تبييض الأموال لم يقصد لذاته بل 
إشراكها في إشراكها في التصدّي لنشاطات عصابات الإجرام المنظّم بحرمانها من استعمال 
القنوات البنكيّة في تبييض عائدات جرائمها و محالة إعطاءها مظهر الأموال المشروعة. مما 

بييض الأموال ت يستدعي التطرّق إلى مدى قيام المسؤوليّة الجزائيّة للبنوك عن الاشتراك في جريمة
لى مسؤوليّة البنوك على الجرائم الواردة في قانون الوقاية من تبييض الأموال  )المطلب الأول( وا 
 )المطلب الثاني(.

 
 المطلب الأول: مدى المسؤوليّة الجزائية للبنوك عن الاشتراك في جريمة تبييض الأموال 

فاعل ولكنه ساعد بكل الطّرق وعاون اليعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، 
،المقرّرة 1أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيريّة أو المسهّلة أو المنفّذة لها مع علمه بذلك

مكرر  292سواء من حيث الطّبيعة أو من حيث المّدة، و حسب مفهوم المادة  2للفاعل الأصلي
بييض الأموال كل من يشارك في ارتكاب أي فانه يعتبر مرتكبا للجريمة ت 3من قانون العقوبات

من الجرائم المعتبرة تبييضا وكل من يساعد أو يسهل ذلك، بحيث أن إخلال البنوك بالالتزامات 
المعدّل والمتمّم؛ قد يسمح بتمرير العمليات المشبوهة  72-71المفروضة عليه بموجب القانون رقم 

ة مستواها، وهو ما يستدعي التّساؤل عن إمكاني عبر قنواتها وارتكاب جريمة تبييض الأموال على
اعتبار البنوك شريكا في ارتكاب جريمة تبييض الأموال و تستحق في نفس العقوبة المقررة للفاعل 

                                                           
 من قانون العقوبات ،المعدل و المتمم،مرجع سابق. 10نظر المادة 1
 فقرة أولى من نفس المرجع  11انظر المادة 2
 الرجع نفسه.مكرر/د من  092انظر المادة 3
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الأصلي،تتطلب الإجابة ضرورة توافر العناصر المكوّنة لجريمة تبييض الأموال وهي الركن 
 )الفرع الثاني(.المادّي)الفرع الأول( إلى جانب الركن المعنوي

 الفرع الأول: الرّكن المادي لجريمة تبييض الأموال في حالة إخلال البنوك بتدابير الوقاية

قصد تبيان مدى ثبوت الرّكن المادّي للجريمة تبييض الأموال في حالة إخلال البنوك بتدابير 
الرّكن  وعدم ثبوت الوقاية من عدمه لا بد من التعرض إلى الركن المادّي لجريمة تبييض الأموال

 بالالتزامات )ثانيا(. المادّي لجريمة تبييض الأموال في حالة الإخلال البنوك
 أولا: الرّكن المادّي لجريمة تبييض الأموال: بتقديم المساعدة و العون 

الرّكن المادّي لجريمة تبييض الأموال يقصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المشبوهة أو 
إعطاء تبرير الكاذب لهذا المصدر بأية وسيله كانت، أو تحويل هذه الأموال أو استبدالها لغرض 

ها فإخفاء أو تمويه مصدرها أو تّملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظي
لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو لقيام بعمليات ماليّة وهي طرق منصوص عليها في كل 

  72-71من قانون رقم 70، و نص المادة 1مكرر من قانون العقوبات 092من نص المادة 
،إلا أنه طرأ عليه تعديل سنة 0771المعدّل والمتمّم، الذي جاء مماثلا للأول عند صدوره سنه 

تضمن تغييرا في عبارته وتوسيعا من نطاقه دون أن يكون لهذا التّعديل اثر على صور ، ت0720
من  70السلوك الإجرامي لجريمة تبييض الأموال، هذه الصورة قررنا الاعتماد على نص المادة 

 .المعدّل و المتمّم 72 -71قانون رقم 
 الصّورة الأولى: تحويل الأموال أو نقلها 

أو نقلها أول صور السّلوك المادي لجريمة تبييض الأموال وقد وردت في يعدّ تحويل الأموال 
 المعدّل والمتمّم التي نصت على ما يلي: 72-71"أ" من القانون رقم ةفقر  70المادة 

 '"يعتبر تبييضا للأموال:

                                                           
 مكرر من قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، مرجع سابق 092انظر المادّة 1
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...أ(تحويل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه 
در غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أيّ شخص متورّط في ارتكاب الجريمة الأصليّة المص

 التي تحصّلت منها هذه الأموال على الإفلات من الآثار القانونيّة لأفعاله،...."
يتحقق الرّكن المادّي في هذه الصّورة بمجرد إتيان أي سلوك أو نشاط يتعلق بتحويل أو نقل  

ة من جرائم الاتجار الغير مشروع بالمخدّرات أو غيرها من الجرائم، دون اشتراط للأموال المحصّل
 1استخدام الأموال المحوّلة أو المنقولة كّلها أو بعضها في التمويل هذه الجرائم أو تسهيل ارتكابها
 ،وقد جمع المشرّع تحويل الأموال أو نقلها في بند واحد،و إن اختلف النشاطان في المعنى،واشترط

 . 2المشرّع في النشاطين أن يكون لهما غرض
يتمثل تحويل الأموال في أنه عبارة عن إجراء عمليّات مصرفيّة أو غير مصرفيّة يكون الغرض 

،كتحويل النقود القدرة المحصّلة عن تجارة المخدرات 3رمنها تحويل الأموال المحصّلة في شكل آخ
ة ثمينة، مقابل عملات أجنبيّة، كما قد يكون مثلا إلى مجوهرات أو ذهب أو لوحات فنيّة أثريّ 

بتحويل الأموال غير المشروعة إلى عده مصاريف لقطع الصلة بين المصدر غير المشروع 
للأموال التي تم الحصول عليها منه، واستخدامها بعد ذلك في تجارة مشروع وقد يتم تحويل 

 .4م ذلك عبر البنوكالأموال القدرة من العملة الوطنيّة إلى عملة أجنبيّة ويت
أما بخصوص نقل الأموال فيتضمن معنى يختلف عن تحويل الأموال، فيراد به النقل المادّي 
للمال من مكان لآخر بغرض تغيير مكان الأموال غير مشروعة المصدر، ومن ابرز الأساليب 

تهريب ب التي يتم بها تبييض الأموال التهريب،الذي يقوم متورطين في العمليّات الإجراميّة
 المتحصّلات النقديّة من جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق الآخرين خارج البلاد.

                                                           
محمد عبد الرحمان بوبزبر، "المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال: تأصيلية مقارنة للقانون رقم 1

 02،ص70،0771الحقوق،عددبشأن مكافحة عمليات غسل الأموال "مجلة  0770لسنة  01
 .111ص.0720بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الخاص،الجزء الأول الطبعة الخامسة عشرة،الجزائر،2
 .200مفيد نايف الدليمي و فخري الحديثي،مرجع سابق،ص.3
 .07،ص.0771نادر عبد العزيز الشافي،جريمة تبييض الأموال،المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس،4
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أو نقلها إمّا إخفاء أو تمويه المصدر غير  1اشترط المشرّع أن يكون الغرض من تحويل الأموال 
المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورّط في ارتكاب الجريمة الأصليّة التي تحصلت 

 منها هذه الأموال على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.
 الصورة الثانيّة: إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقيّة للأموال

فقرة"ب"  70نية للسلوك المادّي لجريمة تبييض الأموال فيما نصّت عليه المادّة تتمثل الصورة الثا
 المعدّل و المتمّم: 72-71من القانون رقم 

 "يعتبر تبييض للأموال:
...ب( إخفاء أو تمويه الطّبيعة الحقيقيّة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفيّة التصرف فيها 

 ها، مع علم الفاعل أنّها عائدات إجراميّة،...."أو حركتها أو الحقوق المتعلقة ب
الركن المادي لجريمة تبييض الأموال يتمثل في الأفعال التي تؤدي إلى إخفاء الأموال الناتجة 
بصفه مباشرة أو غير مباشرة، عن إحدى الجرائم التي تشكل محلا لهذه الجريمة، و تعني هذه 

ع بإتباع أساليب ذكيّة ومعقدة تجعل من الصعب تتب الصورة إبعاد المصدر الحقيقي للأموال وذلك
 .2خطوات لمعرفة المصدر

تنطوي هذه الصورة على سلوكين هما الإخفاء و التمويه ،بحيث يقصد بالإخفاء الحيلولة دون 
، وتجدر الإشارة  3كشف الحقيقة في أمر الجريمة الأصليّة التي تحصلت منها الأموال محل الإخفاء

التقيد بالمعنى اللغوي لمصطلح الإخفاء، لأن من شأن ذلك أن يضيق من  إلى أنه يجب عدم
، ولهذا يجب فهم الإخفاء على أنه يشمل كل 4دائرة العقاب على نحو لا يحقق المصلحة العامة

                                                           
 .200ايف الدليمي وفخري الحديثي،مرجع سابق،ص.مفيد ن1
 .00خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق،ص.2
 .01،ص.0770رمزي نجيب القسوس،غسيل الأموال:جريمة العصر،دار وائل،3
 .01،ص.0770رمزي نجيب القسوس،غسيل الأموال:جريمة العصر،دار وائل،4
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عمل من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع، وبأي شكل وبأي وسيلة سواء كان هذا 
 .1ا لا يهم سبب الإخفاء حتى لو كان بطريقه مشروعةالإخفاء مستورا أو علنيا،كم

أما التمويه فهو مفهوم يختلف عن الإخفاء، حيث يقصد به تدوير الأموال أو فصل الأموال غير 
عن لمصدرها الحقيقي من خلال المجموعة من العمليّات المالية المعقدّة والمتتابعة ’ المشروع

 .2للطمس الصفة غير المشروعة
الإخفاء و التمويه في حقيقة الأموال أو مكانها أو مصدرها أو كيفية التصرّف فيها أو يتمثل محا 

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، وهذه الأموال غير المشروعة تشمل الأموال المنقولة وغير 
 المجوهرات، والأموال ذات المحتوى المعنوي. الماديّة مثلالمنقولة، كالأموال 

و يعتبر التصريح الكاذب أحد أهم إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة ومن جاء 
أخرى فإن أبرز أوجه هذه الصّور للمشاريع الوهميّة، الصفقات الخيّاليّة التي يقوم بها الأشخاص 
 .من اجل تبرير مبالغ و الأرباح الوهميّة  التّي تكون أصلا جزء من رأس الأموال غير المشروعة

 الصورة الثالثة: اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال المحصلة من الجريمة
فقرة"ج"  70تتمثل الصورة الثالثة للسلوك المادي لجريمة تبييض الأموال فيما نصت عليه المادّة 

 المعدّل و المتمّم: 72-71من القانون رقم 
  "يعتبر تبييض الأموال:

أو استخدامها مع علم الشّخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها  الأموال أو حيازتها  كتساب...ج( ا
  تشكل العائلات الإجرامية..."

                                                           
  16صقر نبيل، مرجع سابق،ص.1

 .69سابق،ص.سلميان عبد الفتاح،مرجع 2
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يقصد بالاكتساب الحصول على الأموال مهما كانت الطّريقة، فقد يكون الاكتساب عن طريق 
عليّة الف، في حين أن الحيازة يقصد بها السّيطرة 1الشراء أو الهيبة أو المبادلة أو عن طريق الإرث

 .2على الأموال وتتحقق هذه السيطرة بواسطة مباشرة أعمال ماديّة مما يقوم به الملك عادة
ا استخدام الأموال سيراد به استعمالها والتصّرف فيها وابرز مثال البنوك أين تدعو الودائع أمّ   

شروعة الموالمبالغ غير المشروعة وذلك متى علم المصرف عن طريق مسيره مصدر الأموال غير 
 سواء كان الإيداع في شكل رصيد أو في شكل أمانة.

في هذا الإطار، إذا قام البنك بتلقي أي أموال من غاسلي الأموال سواء كان ذلك على سبيل  
أم أداء خدمة،وسواء كانت هذه  الكسب أو الربح أو سواء كانت من قبل الرشوة أو مقابل عمل

صرفية، فتدخل ضمن الصورة الثالثة الواردة في نص المادة النقود عبارة عن سيولة أو تحويلات م
المعدّل والمتمّم بل إنّ مجرد حيازة هذه الأموال سواء كانت مملوكة  72-71من قانون رقم  70

للحائز أم مملوكه للغير على سبيل الأمانة أو مودعه في حساب وديعة أو حساب جاري واستخدام 
ير مشروع بشرط أن يعلم الجاني وقت تسليمه للأموال هذه الأموال في أي غرض مشروع أو غ

 3أنّها محصلة من إحدى الجرائم

كذلك تتّصف الحيّازة أو اكتساب أو الاستخدام للأموال بالتّجريم حتى لو كانت الأموال المغسولة 
تتمتع بصفة المشروعة طالما أن الجاني يعلم وقت تسلّمه إياها أّنّها أموال غير نظيفة محصلة 

 عائدات إجراميّة. من
 الصّورة الرابعة: الاشتراك في تبييض الأموال 

 المعدّل و المتمّم على ما يلي : 72-71" رقم 70فقرة " 70تنص عليها المادة 
 "يعتبر تبييض للأموال:

                                                           
 .000خليفة راضية، مرجع سابق،ص.1

 
 224بوسقيعة أحسن،مرجع،ص.2

 43محمد عبد الرحمن بوزبر،مرجع،ص.3
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المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقرّرة وفقا لهذه المادة أو التواضع أو التآمر على ...د( 
سداء المشورة  ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وا 

نلاحظ أن المشرّع استعمل في هذه الفقرة عبارة"المشاركة" في أن عبارة"المساهمة" أنسب  بشأنه".
التي استعملت  participationمنها لسببين على الأقل، أولهما كون عبارة "المساهمة" تؤدي معنى 

لفرنسية أوسع واشمل من "المشاركة"، وثانيهما كون عبارة "المساهمة" أوسع وأشمل في النص با
من "المشاركة"مّما يتفق مع نيّة المشرّع،كما يتجلى ذلك لعبارات المستعملة في الفقرة"د" 
"المشاركة... أو التواطؤ أو التآمر أو التأمل أو المحاولة أو المساعدة أو التحريض أو المحاولة 

سداء المشورة"أو الم  1ساعدة أو التّحريض أو التّسهيل وا 
زيادة على ذلك،نلاحظ اختلاف كبير بين النّص في نسخته بالعربيّة و الآخر في نسخته 

هو الأكثر وضوحا وانسجاما 0،حيث راح البعض يعتقد بأن النص في صيغته الفرنسيّة2بالفرنسيّة
حيث بالعربيّة، فضلا عن كونه يعبر عن نيّة المشرّع، بو تطابقا مع القانون من النص في نسخته 

 تكمن الترجّمة الصحيحة للنّص كالآتي : "يعتبر تبييض الأموال:
...د( المساهمة في ارتكاب أي من الجرائم المقرّرة وفقا لهذه المادّة أو المساهمة في أي الجمعيّة 

دة أو العون أو بإسداء المشورة من أجل أو التواضع أو اتفاق أو محاولة أو اشتراك بتقديم المساع
 ارتكاب إحدى هذه الجرائم" الأمر الذي يجعلنا نعتمد في تحليلنا.

يستفاد من خلال قراءة العبارة:" المساهمة في ارتكاب أيّ من الجرائم المقرّرة وفقا لهذه،..." أنّ 
ما  ييض الأموال و هذاالمشرّع قد جعل الاشتراك جريمة قائمة بذاتها، و أنها تشكّل جريمة تب

استهلت بها نص المادّة:" يعتبر تبييض للأموال،..."،  و ارتكاب أحد السلوكيات الواردة في 

                                                           
 .116بوسقيعة أحسن، مرجع سابق، ص.1
 

2« Est considéré comme  blanchiment d’argent : 

…d) la participation  à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre 

association, conspiration, tentative on complicité, par  fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue 

de sa commission » ,loi  N° 05-01 du 6 février 2005,relative à la prévention et  lutte contre le blanchiment d’argent et 

le financement du terrorisme, N° 11, du 09 février 2005,modifié et complétée. 
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الفقرات )أ ،ب ،ج ( أي المساهمة في تحويل الأموال أو نقلها أو في إخفاء طبيعتها أو تمويهها 
 ة المساهمة تحوي الاشتراكأو في  اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها، وتجدر الإشارة أن عبار 

  .1وتتجاوزه تشمل التحريض متى توفرت شروطه 
كما جرّم المساهمة في ارتكاب الجرائم الواردة في الصور )أ،ب،ج( بالمساعدة أو المعاونة أو 

من قانون العقوبات، للمساعدة  10بإسداء المشورة وهي صورة من صور الاشتراك تبقى للمادّة 
تي ينطوي عليها الاشتراك فيه لوحده للدلالة عليها، مع توسيع مضمونه لإسداء لأنها من الأفعال ال

المشورة، وعليه فإن المشرّع يجرّم المساهمة في ارتكاب أيّ من الجرائم الواردة في المادّة الثانيّة 
ا هالمعدّل المتمّم، وأن جميع الأفعال الواردة في الفقرة "د" يعاقب مرتكبي 72-71من القانون رقم 

  على أساس جريمة تبييض الأموال.
 التزاماتهاثانيا:عدم ثبوت الركن المادّي لجريمة تبييض الأموال في حالة إخلال البنوك ب

إنّ صور السّلوك الإجرامي لجريمة تبييض الأموال متعددة، وحسب ما تّم توضيحه سابقا فإن 
الصّورة الأكثر ملائمة لبحث مدى إمكانية نسبها بها للبنك المخل بالتزاماته هي تلك الواردة في 

قديم ك في بتالمعدّل والمتمّم المتمثلة في" الاشترا 72-71من القانون رقم  70الفقرة "د" من المادّة 
المساعدة والعون"في ارتكاب الأفعال الواردة في الفقرات)أ،ب،ج( منها وبناء على ذلك هل يمكن 
اعتبار الإخلال البنوك بالتزاماتها المعروضة سابقا بمثابة المساعدة لمرتكب بهذه الجرائم أو 

لمساعدة في العون" اتسهيل ارتكابها؟ وهل يمكن تكييف فعل البنك هنا على أساس "اشتراك بتقديم 
 ارتكاب الجريمة الأموال؟

يعتبر مرتبة لجريمة تبييض الأموال كل من يشارك في ارتكاب أي من الجرائم المعتبرة تبييضا،  
وكل من يساعد أو يسهل ذلك، بحيث يمكن تصّور أن تكون البنوك طرفا شريكا أو متواطئا في 

فها حسابات تمسكها، أو تقوم بتحويلها أو توظيالجرائم المذكورة، بان تقبل تلقني عائلتها في 
بالسوق الماليّة مع علمها بمصدرها غير المشروع، في مثل هذه الظرف تعتبر البنوك شركة في 

                                                           
 .110بوسقيعة أحسن، نفس المرجع،ص.1
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الجريمة وتستحق نفس العقوبة المقرر للفعل الأصلي، ليكون تقصيرها في تدابير الوقاية قد تم 
ة،مّما بحث إمكانية إعفائها من المسؤوليّة نية بهدف المساعدة على ارتكاب الأفعال المجرم

 1المترتبة عنها

فبخصوص المساعدة التي يحتمل للبنك تقديمها لمرتكب جريمة تبييض الأموال، التي تجعل  
منها شريكا الجريمة، تستنتج من قيام البنك بالأفعال التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وليس 

،وهذه الأخيرة ينبغي أن تكون إيجابية بطبيعتها،  2الأفعالبالنظر غلى النتيجة المترتبة عن هذه 
إذا يمكن تصور المساعدة في شكل الامتناع أو إهمال لأنها من الجرائم الإيجابيّة او الناتجة عن 

 .3ارتكاب الأفعال أو نشاط إيجابي من جهة القائمة بها
بار البنك ،قد قال بعدم إمكانيّة اعت-يرى جانب من الفقه الفرنسي -إلا أن جانبا من الفقه الفرنسي

مساهما في ارتكاب جريمة تبييض الأموال و ذلك لعدم تحقق الركن المادّي لهذه الجريمة في 
، فالمستقر عليه لدى الفقه الجنائي أن الاشتراك في الجرائم، لا يتم إلا بفعل 4الإخلال بالالتزامات

، بينما إخلال البنوك بالتزاماتها بالتحقق 5مستعبدإيجابي ووقوعه بفعل إيجابي ووقوعه بفعل سلبي 
شاط بموجب عمل أو نمن هوّية الزبون أو العمليّات المنجزة و الإخطار بالاشتباه فيها لا يتّم  

نما يقع على العكس من ذلك  ه وهو الامتناع عن إتيان الواجب تفرض -السلوك سلبي-ايجابي وا 
اخليّة الخاصة بالرقابة في مجال الوقايّة من تبييض مهنته من خلال العجز في إجراءاتها الد

                                                           
 .6قريمس عبد الحق،مرجع سابق ،ص.1

2REBUT DIDIER, « Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de 
blanchiment », revue banque et Droit,N° 88, 2003, p.13 

 .0قريمس عبد الحق،مرجع سابق،ص.3
 

لأعمال،كلية تورة في القانون، تخصص قانون اتدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة في تبييض الأموال، رسالة لنيل شهادة الدك4
 .060، ص.0721الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، 

 .060المرجع نفسه ،ص.5
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الأموال أو التقصير الذي يتجلى في صورة سلوك سلبي أو خطأ بالامتناع وهو يختلف تمام عن 
  الركن المادي المتطلب للمشاركة في جرائم تبييض الأموال.

جزاء  نّه لم يقرر أيالملاحظ أن قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أ
في حق البنوك عن تنفيذ العمليّات المتعلقة بالأموال يشتبه أنها محصّل عليها من جريمة أو يبدو 
أنها موجّهه لتبييض الأموال وألزمها مقابل ذلك بإجراء الإخطار بمجرد وجود الشّبهة حتى لو 

متخصصّة ضرورة إبلاغ الهيئة التعذّر تأجيل تنفيذ تلك العمليّات أو بعد انجازها بالإضافة إلى 
،فالبنوك غير ملزمة بالتدخل لمنع  الجرائم المعتبرة تبييضا 1من محاولات إجراء العمليّات المشبوهة

حتى تسأل عن هذه النتيجة بوصفها شركا، لكنها في مقابل ذلك تملك حق الاعتراض بصفه 
 بنكيّة تقع عليها شبهات قويّة لتبييضساعة على تثبيت أيّة عمليّة  00تحفظّية ولمدة أقصاها 

  .3ساعة إلا بقرار قضائي 00، ولا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظّية بعد انقضاء مدّة 2الأموال
 الفرع الثاني : الرّكن المعنوي لجريمة تبييض الأموال في حالة إخلال البنوك بتدابير الوقاية

لجريمة تبييض الأموال من عدمه، عن إخلال البنوك قصد التوّصل إلى توفّر الركن المعنوي 
ما، الإرهاب ومكافحته وتمويل بالالتزامات المفروضة عليها في إطار قانون الوقاية من الأموال

سوف نتطرق إلى الرّكن المعنوي للجريمة الأموال )أولا( وعدم ثبوت الركن المعنوي لجريمة تبييض 
 امات )ثانيا(.الأموال في حالة إخلال البنوك بالتز 

 أولا:الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال 

                                                           
، يتعلق بالوقاية من تبييض و تمويل الإرهاب مكافحتهما،المعدّل و  72-71من القانون رقم  70و 70فقرة  07انظر المادة 1

 سابق.المتمّم، مرجع 
 من المرجع نفسه 20انظر المادة 2
 نفس المرجع. 29انظر المادة 3
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الركن المعنويّ هو الحالة النفسية الكامنة وراء ماديات الجريمة، فلا يمكن أن يحكم على احد 
رادة ، المعنوي للجريمة القصد الجنائي)الخطأ (1)بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وا 

 .1العمديوالخطأ غير   العمدي(
، مع العلم 3بأنه اتجاه  إرادة الجاني لارتكاب الفعل المكون للجريمة 2حيث يعرف القصد الجنائي 

بأركانها كما يتطّلبها القانون،في حين يكون الخطأ غير عمدي إذا نجم الفعل الضّار عن الإهمال 
لمعرفه ما إذا كانت أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة،وهذا ما يقتضي البحث 

 جريمة تبييض الأموال جريمة عمديّة أم غير عمديّة ؟
 72-71من القانون رقم 70بق ذكره العودة إلى نص المادة تقتضي الإجابة عن التساؤل السا 

 المعدّل والمتمّم حيث نصّت:
 ة...ريمتحويل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشره من ج -أ "
إخفاء أو تمويه الطّبيعة الحقيقيّة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفيّة التصرّف فيها أو  -ب 

 حركتها أو حقوق المتعلّقة بها، مع علم الفاعل أنها تشكل عائدات إجراميّة
اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلّقيها أنّها   -ج

 تشكل عائدات إجراميّة".
نستخلص ممّا سبق، أن جريمة تبييض الأموال تعد من الجرائم العمديّة التي تتطلب بالقصد العام 

 .ومن ثمّة فإنه لا يتصور وقوع هذه الجريمة بطريقة الخطأ أو الإهمال 4والخاص
1 

                                                           
 .222،ص.0771بوسقيعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي العام، طبعة ثانية، دار الهومة،الجزائر،1
لقائمة بين عمال االقصد الجنائي يمكن استخلاصه من العناصر المستقاة من الوقائع كالعلاقات الوطيدة العائلية و علاقات الأ2

زائي الخاص، جيز في القانون الجو أحسن،ال عةيار بالمخدرات.في هذا الصدد: بوسقبين من قاموا بالتبييض و بين مرتكبي الاتج
 117مرجع سابق ،.

 .62عبد الفتاح سليمان ، مرجع سابقن ص.3
 .029زيدومة درياس، مرجع سابق ، ص.4
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 القصد العام -
في  جريمة تبييض الأموال في ضرورة توافر القصد العام المتمثّل تكتسيهاتتفق كل الصّور التي 

، وبذلك 1إرادة الجاني باقتراف الركن المادّي للجريمة مع العلم به بالعناصر التي يتطلبها القانون
فالقصد العام في جريمة تبييض الأموال والعلم والإرادة، هذه الأخيرة تتجلى في اتّجاه إرادة الجانّي 

والحرّة إلى إتيان السلوك أو النّشاط المكوّن للركن المادي لجريمة تبييض الأموال،و من الواعية 
 .2ثمّ فإنّ انتفاءها يؤدي إلى استبعاد الوصف القانوني للجريمة

الأصلية  ةالجريم زيادة على ذلك، يلزم لقيام جريمة تبييض الأموال أن يتوافر بحقيقة طبيعة 
 .3ة الذي استمدّت منها الأموال محل الجريمةومصدر الأموال الغير المشروع

تجدر الإشارة، أن تحديد الوقت الواجب توافر عنصر العلم فيه  بمصدر الأموال غير المشروعة  
يتوقف على صورة السلوك الإجرامي المكوّن للركن المادّي لهذه الجريمه لتحديد طبيعتها  إنما

القانونيّة، فإن كان السلوك الإجرامي هو تحويل أو نقل الأموال غير مشروعة، تكون جريمة 
تبييض الأموال الجريمة وقتيّة،أما إذا كان السلوك عبارة عن إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو 

سابها أو حيازتها،فتكون جريمة تبييض الأموال من قبيل الجرائم المستمرة التي يتواصل فيها اكت
الاعتداء على المصلحة محل الحماية زمنا ممتدا بفعل الموقف الإرادي للجاني كأثر لسلوك 

نّما  ي في كالإجرامي، وهنا لا يشترط توافر العلم لحظة ارتكاب السّلوك المادّي المكوّن للجريمة وا 
القول بتوافر العلم بمصدر المال الغير المشروع في أيّة لحظة تاليه على ارتكاب السلوك المادّي 

المعدّل و المتمّم  72-71من القانون  70للجريمة وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 
 بنصّه:

 يعتبر تبييض للأموال: "

                                                           
 .07رمزي نجيب القسوس، مرجع سابق، ص.1
 .277السن،مرجع سابق،ص. عادل عبد العزيز2
 .277المرج نفسه، ص.3
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مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنّها  ...ج( اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها
 تشكّل عائدات إجراميّة..."

 القصد الخاص-0

بالإضافة إلى القصد العام استلزم القانون توفّر القصد الخاص الذّي يتمثل في انصراف قصد 
الجاني إلى تحقيق غايات معينة تتمثل في نيّة إخفاء المال محل التبييض أو تمويه طبيعته أو 

ره أو مكانه أو حركته أو طريق قد التّصرف فيه،أو صاحب الحق فيه أو الحق المتعلّق بهذا مصد
، بحيث 1المال هو إدماجه في غير من الأموال أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك

 علمالمعدّل والمتمّم على تحويل الأموال أو نقلها  مع  72-71فقرة "أ" من القانون رقم  70المادة 
بأنها عائلة إجراميّة واستوجبت أن تكون الغاية منها هي إمّا إخفاء أو تمويل المصدر غير 
المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصليّة التي تأتّت منها 

ق الغرض يهذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونيّة لفعلته، فإذا لم تتجه إرادة إلى تحق
المتقدّم، مسؤوليّته الجنائيّة على الرغم من ارتكابه للسّلوك المادّي المكوّن للجريمة للتخلف القصد 

 . 2الخاص لديه
نخلص إلى أن القصد الواجب توافره في جميع صور السّلوك الإجرامي  المكوّنة للرّكن المادّي  

لجريمة تبييض الأموال هو القصد العام غير أن الصورة الأولى تستوجب توفّر القصد الخاص 
 إلى جانب القصد العام، ما يؤكّد استبعاد قيام الجريمة على أساس خطأ غير العمدي.

 التزاماتهاثبوت الرّكن المعنوي لجريمة تبييض في حالة إخلال البنوك بثانيا:عدم 
يشترط لتحميل البنك مسؤوليّة المشاركة في جريمة تبييض الأموال جراء إخلالها بالالتزامات 
التحقق من هويّة الزبائن بمناسبة فتح الحسابات والاستعلام حول العمليات المطلوب تنفيذها 

خطار الهيئة المتخص صة بالعمليات المشبوهة، أن يتحقّق عملها بالمصدر غير المشروع للأموال وا 

                                                           
 .22،ص.0770محمد عبد الله أبو بكر سلامة،الكيان القانوني لغسل الأموال،المكتب العربي الحديث،الإسكندرية،1
 .00عبد الفتاح سليمان،مرجع سابق،ص.2
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، وان 1بكونها متحصّل عليها من جريمة أو يبدو أنّها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب
 تكون لديها إرادة تقديم المساعدة والعون لمرتكب الجريمة الأصليّة.

لكن هذا الإخلال غير عمدي إنّما ناتج عن تقصير من البنك، مادام أنّه لم يكن عالما بالمصدر  
غير المشروع الأموال من جهة وأنا إرادته لم تكن موجهة لمساعدة مرتكبي الجريمة الأصليّة من 

 .2جهة أخرى، بما يعني أن البنك لم يرتكب عمدا هذه الأخطاء المهنيّة
،فإن الإخلال العمدي للبنك بالتزاماته غير كاف لتكوين العنصر القصدي و في ذات السّياق

لجريمة تبييض الأموال على أساس أن الإخلال المتعمّد من قبل البنك بالتزاماته المهنيّة ينطوي 
على اتجاه إرادته إلى عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه،فالعنصر القصدي  الذي يتحقق به 

وي لجريمة تبييض الاموال يتجسس في اتجاه إرادة تحقيق هذا الإخلال في حين أنّ الركن المعن
العنصر القصدي قائم على إرادة الجاني إلى تقديم المساعدة و العون لمرتكب إحدى الأفعال 
المكوّنة للسلوك الإجرامي الجنة إلى تقديم المساعدة لهذه الجريمة مع علمه بالمصدر غير المشروع 

 المحل هذه الأفعال.للأموال 
و عليه باعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة عمدية لا يتصوّر قيامها دون توافر عنصري العلم 
و الإرادة، فلا يمكن مساءلة البنك بمناسبة الخطأ أو الإهمال على أساس المشاركة في أيّ من 

  الجرائم المعتبرة تبييضا.
 م الواردة في قانون الوقاية من تبييض الأموالالمطلب الثاني: مسؤولية البنوك عن الجرائ

عة من الإرهاب مجمو  وتمويل فرض المشرّع الجزائري بموجب قانون الوقاية من تبييض الأموال 
لا( اعتبر مخالفة هذه الالتزامات جرائم )أو  تنفيذها بحيثواجب عليها الالبنوك  الالتزامات على

 يستحق مرتكبها الجزاء )ثانيا( غير أن هناك حالات معيّنة يعفى فيها الجاني من الجزاء )ثالثا(.

                                                           
تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و المتمّم، ،يتعلق بالوقاية من 72-71انظر المادة فقرة أولى من القانون 1

 .مرجع سابق
 .200تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال،مرجع سابق،ص.2
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 الفرع الأول: جرائم مخالفة التزامات الوقاية من تبييض الأموال 
الخامس من قانون  من الفصل 01إلى  00نص المشرع الجزائري على هذه الجرائم في المواد 

منه تجرّم الامتناع عن الإخطار بالشبهة بشأن العمليّات  00المعدّل والمتمّم، فالمادّة  72-71رقم 
تجرم الإبلاغ عن موضوع الإخطار بالشبهة أو  00الماليّة التي تتضمن تبيضا الأموال، والمادّة 

المعلومات حول النتائج التي بوجود هذا الإخطار أو الاطلاع صاحب الاموال أو العمليّات عن 
 2مكرر 27و  27و 72و  79و 70مخالفة الالتزامات الواردة في مواد  01تخصّه، أمّا المادّة 

 من نفس القانون 21و  0مكرر  27و 
 أوّلا: جرائم مخالفة تدابير الوقاية من تبييض الأموال.

 المعدّل والمتمّم على ما يلي: 72-71من قانون 01تنصّ المادّة 
يعاقب مسيّرو وأعوان المؤسسات الماليّة والمؤسسات والمهن غير الماليّة الذيّن يخالفون عمدا  "

وبصفه متكررة تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 
 177,777من هذا القانون بغرامة من  21و  0مكرر  27و 2مكرر  27و  27و 72و 79و 70

 د.ج. 27,777,777 د.ج إلى
د.ج  27.777.777و يعاقب الأشخاص المعنويّون المنصوص عليهم في هذه المادّة بغرامة من 

 د.ج دون الإخلال بعقوبات أشّد 17.777.777إلى 
يتضح من المادّة ومن مجموع النّصوص التي تمت الإحالة إليها أنّ هناك عدة التزامات قانونيّة 

روها و أعوانها، و غالبا ما تتجلى هذه الالتزامات في صورة أفعال تقع على عاتق البنوك و مسيّ 
 عن التنفيذ.1إيجابيّة، غير أنّ إحجام هؤلاء الأشخاص عن القيام بها يترجم في صورة امتناع

 لكن يشترط لقيام الجرائم المذكورة آنفا مكتملة الأركان توافر أمور معيّنة :

                                                           
ي فالامتناع هو الإحجام عن إتيان عمل يتعين على الجاني القيام به تنفيذا للقانون أو لائحة أو قرارات صادرة تنفيذا لها.انظر 1

 09هذا الصدد: عبد الفتاح سليمان،مرجع سابق،ص.
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أن يكون مخاطب تكلفه بالعمل الذّي امتنع عن  .بمعنى1ةأن يكون فاعل الجريمة ذي صف -
، أي أن يكون ممن ورد ذكرهم في 2القيام به سواء كان هذا الجاني شخصا طبيعيّا أو معنويّا

المعدّل و المتمّم و هم مسيّرو و أعوان المؤسسات و المهن  72-71من القانون رقم 01المادّة 
 قة بالشركات التجارية.الماليّة إلى مواد القانون التّجاري و المتعلّ 

وفيما يخص الاختصاص فإن القانون لم يشترط تخصص الجانّي في نوع معّين من العمليّات 
فالتنظيم الداخلي الذي يضعه البنك هو من يحدد اختصاص الجانّي،فيكفي أن يكون مختصا 
بإجراء العمل موضوع الالتزام أو الامتناع عنه، هذا الشّرط مستمّد من طبيعة الالتزامات الواردة 

من قانون رقم  21و  0و مكرر  2مكرر  27مكرر و 27و  27و  72و  79و 70اد في المو 
 المعدّل و المتمّم. 71-72
لابد من وجود واجب قانون على عاتق الممتنع بمعنى ضرورة أن يكون الفاعل الجريمة ملتزما  -

 .وفقا لأحكام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 3بمقتضى واجب قانوني معيّن
صدور سلوك سلبي من الفاعل يتمثل في امتناعه عن القيام بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه،  -

ويتعيّن أن تتحقق الصّفة الإراديّة للامتناع وتشمل هذه الصّفة النسيان لأنّ جرائم الامتناع غير 
حاجة إلى ون الالإشارة إلى أن هذه الجرائم تتحقق بمجرد إتيان السلوك السلبّي د، وتجدر 4عمديّة

 .5ضرورة توافر نتيجة إجرامية وعلاقته السلبية
من قانون رقم  01صفة التّكرار هو شرط أساسي تشترك فيه جميع الجرائم الواردة في المادة  -

المعدّل والمتمّم ومعناه أن يخالف مسيّرو و أعوان المؤسسات الماليّة والمهن غير الماليّة  71-72

                                                           
يعبر عن هذه الصفة جانب الفقه المصري بأنها تمثل الشرط المفترض في هذه الجريمة. أنظر في هذا الصدد: محمد العريان، 1

  016مرجع سابق،ص.
 .09عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق،ص.2
 010محمد علي العريان،مرجع سابق،ص3
 .09سليمان، مرجع سابق،ص.عبد الفتاح 4
 .019محمد علي العريان ، نفس المرج، ص.5
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عليهم قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما لأكثر الالتزامات المفروضة 
 من مرّة حتى يتحقق شرط التّكرار ومهما كانت المدّة بينهما.

وفي ذات السياق، يلاحظ أن المشرع الجزائري قدم ميّز بين العقوبة المقررة للبنك كشخص معنوي  
صفة ط لمساءلتهم أن يتم ارتكاب تلك الجرائم عمدا وبوتلك المقرّرة لمسيريه وأعوانه غير أنه اشتر 

  متكرّرة.
 الالتزام بالتحقّق من هويّة الزبائن مخالفة جريمة-1

ألزم المشرّع الجزائري البنوك بالتأكد من موضوع وطبيعة النشّاط وهويّة زبائنهم وعناوينهم كلّ فيما 
ثائق خص الطّبيعي والمعنوي بتقديم و يخصّه قبل ربط أي علاقة عمل، ويتم التأكد من هويّة الشّ 

الرسميّة، ويجب تحديث المعلومات عند أي تغيير لها،و لضمان تفعيل التزام البنوك بالتّحقّق من 
أي جريمة لقيام مسؤوليّة مرتكبها  1هويّة العملاء فرض المشرّع عقوبات في حالة عدم القيام به

 يتعيّن قيام الرّكنين المادّي والمعنوي.
 الرّكن المادي-أ

يتمثل الرّكن  المادّي في هذه الجريمة في امتناع موظّف البنك عن إتباع القواعد والإجراءات 
، بحيث يتحقق الرّكن المادّي 2الخاصّة بنظام التّحقّق من هويّة العملاء،و التثبت من أشخاصهم

كانوا  انونيّة للعملاء سواءلهذه الجريمة في امتناع الفاعل عن التّحقّق من الهويّة والأوضاع الق
أشخاص طبيعيين أو معنويين أو زبائن غير اعتياديين أو مستفيدين حقيقيين، ويشمل هذا التحقق 

  كافة العمليّات التي يجريها العميل مع البنك و يكون هذا التحقق من خلال وسائل الرسميّة.
 الركن المعنوي-ب

ي العام ، ويكفي تحقّق الجنائالفاعل مرتكب لها  بأن يكونيستلزم المشرّع لقيام هذه الجريمة 
بعنصريه العلم والإرادة وذلك بأن يكون الجاني عالما بالتزامه بالقيام بواجب التحقق من هويّة 

                                                           
سالم زينب، المسؤوليّة عن الأعمال البنكيّة:دراسة مقارنة بين التشريع المصري و التشريع الجزائري،دار الجامعة 1

 .027؛ص.0727الجديدة،الإسكندرية،
 من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب،م،سابق،يتعلق بالوقاية 72-71من القانون  70فقرة  70انظر المادة 2
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الزبائن والأشخاص الطّبيعيين والمعنويين والزّبائن غير الاعتياديين والمستفيدين الحقيقيين وأن 
قيام بهذا التّحقّق وعدم إتّباع التّدابير المفروضة في هذا الشأن تتجه إرادته إلى الامتناع عن ال

فإذا كان الفاعل يجهل القواعد التي يترتّب على مخالفة قيام الجريمة في جانبه، فإن القصد 
 .1الجنائي لا يتوافر في حقه

لجاني لما اوالجدير بالذّكر، أن المشرّع لا يتطلب تحقّق جريمة تبييض الأموال كنتيجة لمخالفة  
هو ملتزم به بالتّحقّق من هويّة العملاء، ولكن الجريمة تقوم في حقّه بمجرد المخالفة ذلك أنّ 
فلسفة التّجريم قائمة على الجانب الوقائي أو الاحترازي بالدرجة الأولى وذلك سواء وقعت جريمة 

  .2تبييض الأموال غير المشروعة أو لم تقع
 ستعلام حول مصدر الأموال ووجهتهاجريمة مخالفة الالتزام بالا-0

أوجب المشرّع على البنوك الالتزام في حالة العمليات غير العادية أو غير المبررة الاستعلام 
حول مصدر الأموال واجهتها، وكذا محل العمليّة وهويّة المتعاملين مع الزّبون وقد أوردته من 

مة يعاقب عليها القانون إذا ما توفرت الالتزام جري 72-71من القانون رقم  27خلال المادّة 
  الأركان التالية:

 
 
 الركن المادي -أ

خاصة بالعمليّات غير الاعتياديّة وعدم الاستعلام حول مصدر العناية اليتمثل في عدم 
ووجهتها  وكذا محل العمليّة وهويّة المتعاملين اقتصاديا وعدم إعداد تقرير سرّي بشأن هذه 

من خلال هذه المادّة في الكشف عن دورة الاموال بكل شفافية وذلك بمعرفة  3العمليّات مع حفظه
مصدر الاموال ووجهتها و حركتها ذلك أنّه من واجب الزبائن تبرير عمليّاتهم المالية والكشف عن 

                                                           
 .222محمد علي سكيكر ، مرجع سابق، ص.1
 .222المرجع نفسه،ص.2
 .62ليندة سامية، مرجع سابق،ص.3
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المبررات الاقتصادية ذات المحل  المشروع بعيدا عن التعقيد والغموض ومن واجب البنوك 
في حالة العمليّات غير المبرّرة الاستعلام حول مصدر الأموال  و وجهة محل  والمؤسسات الماليّة

 .1العمليّة وهويّة المتعاملين مع الزبون
 الركن المعنوي-ب

، اتالالتزام ملقى على عاتقه اتجاه هذه العمليّ  ليه تتطلب لقيامها العلم والإرادةعم هذه الجريمة
رط لتزام بالاستعلام رغم توفر شالا جاه إرادته إلى مخالفةمع اتّ  ،عليها ةوعلمه بالمؤشرات الدال

رات ؤشّ جهل بوجود تلك المإعماله بحيث ينتمي هذا القصد إذا كان الإخلال بهذا الالتزام ناتج عن 
 ةهمال وسوء التقدير عن انطواء عمليّ أو الالتزام بحد ذاته، إذا كان ينتفي الإخلال راجع إلى الإ

 . 2العناية الخاصة
 جريمة مخالفة الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق-3

المعدّل والمتمّم، التزامين على البنك،  72-71من قانون رقم  21فرض المشرّع من خلال المادة 
الأول بمناسبة الاحتفاظ بالوسائل المتعلّقة بهويّة الزّبائن وعناوينهم وكذا الوثائق المتعلّقة بالعمليّات 

مس سنوات والثاّني بخصوص وضع هذه الوثائق في متناول السّلطات التي يجرونها وذلك لمده خ
، 3هذه الوثائق سنويا أو عند كل تغيير لها ينتحيالمختصّة،و الملاحظ أن المشرّع نصّ على 

  ولكن لقيام هذه الجريمة توافر ركنين هما:
 الركن المادي-أ

سنوات على  71بالوثائق لمدة  يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بامتناع الجاني عن الاحتفاظ
الأقل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل بالنسبة للوثائق المتعلّقة بهويّة الزبائن وعناوينهم، 

                                                           
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و المتمّم، 72-71من القانون رقم  70انظر المادة 1

 مرجع سابق.
 001تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، مرجع سابق،.2
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الأموال و مكافحتهما،المعدّل و 72-71من القانون رقم  70انظر المادة  3

 المتمّم،مرجع سابق.
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سنوات على الأقل بعد  71أما بالنسبة للوثائق المتعلّقة بالعمليّات التي أجراها الزبائن خلال فترة 
 لوثائق تحت تصرّف السلطة المختصّة.تنفيذ العمليّة، وأيضا إذا لم يضع هذه ا

 الركن المعنوي-ب

الوثائق ب القصد الجنائي في هذه الجريمة قصد جنائي عام، يلزم فيه علم الجاني ضرورة الاحتفاظ
بأن  لإضافة إلى علمهبا ،حفظجاه إرادته إلى الامتناع عن ذلك القل واتّ سنوات على الأ 71لمدة 

 ة بتطبيق أحكام تبييض الأموال قد طلبت الوثائق بمالمختصّ  القضائيّة أو الجهة السلطة
تها االوثائق و أن يصل هذا الطلب إلى علم الجاني وأن تتجه إرادته إلى الامتناع عن مواف طلبت

 .  1بما طلبت
سنوات من  71الوثائق المذكورة لم يمضي عليها أكثر من  نّ يجب أن ينصرف علم الجاني إلى أ

تلف فأ ةانقضاء هذه المدّ  ة، فإذا اعتقد على خلاف الحقيقةو انتهاء العمليّ أ تاريخ قفل الحساب
اع ا كان امتنذيه كما لا يتوافق القصد الجنائي إفلا يتوافر القصد الجنائي لد ،تجلاّ الوثائق والسّ 

  .2ةحساب المدّ ة راجعا إلى خطأ في عن حفظ تلك المدّ  الجاني
 جريمة مخالفة الالتزام بوضع و تنفيذ برامج تضمن الرقابة الدّاخلية و التكوين المستمر لمستخدميهم -4
المتعلّق  72-71المعدّل والمتمّم للقانون رقم  70 -20استحدثت هذه الجريمة بموجب الأـمر رقم  

كما  ،23مكرر 72بإدراج نص المادّة   بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهم
من قانون ذاته ليمتد التجريم ويشمل مخالفه الالتزام بوضع برامج  01نص المادة  مرل هذا الأعدّ 

 تضمن الرقابة الداخلية والتكوين المستمر لمستخدميهم هذه الجريمه لابد من توافر الركنين هما:
 الركن المادي -أ

                                                           
 .20،21عبد الفتاح سليمان،مرجع سابق،ص.  1
 .20المرجع نفسه،ص. 2
، يتعلق بتبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و 72-71من القانون رقم  2مكرر  27نص المادة ت 3

المتمم،مرجع سابق،على مايلي" يجب على الخاضعين، في اطار الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، 
 ن المستمر لمستخدميهم.وضع و تنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية و التكوي
  " تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
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الرقابة الداخليّة و التكوين المستمر يتحقق بمجرد امتناع الفاعل عن تنفيذ برامج تضمن 
  لمستخدميهم.

 الركن المعنوي -ب

يستلزم لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي لدى الفاعل، و يكفي تحقّق القصد الجنائي العام 
 بعنصريه العلم و الإرادة، بمعنى علم الفاعل بوجود هذا الالتزام و اتّجاه إرادته على مخالفته.

 جريمة الامتناع عن تحرير و/ أو إرسال الإخطار بالشّبهةثانيا: 

ألزم المشرع الجزائري البنوك بإبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه 
، ولضمان 1أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهه لتبييض الاموال وتمويل الإرهاب

من القانون رقم  00في المادة  2مشروع الامتناع عن القيام بهذا الإبلاغتفعيل هذا الالتزام جرّم ال
المعدّل والمتمّم، التي جاء نصّها كما يلي: "يعاقب كل خاضع يمتنع  وبسابق معرفة  71-72

عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبه المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 
تأديبيّة د.ج دون الإخلال بعقوبة أشّد وبأيّة عقوبة  27.777.777د.ج إلى  2.777.777

 أخرى".
  :لآتيةافجريمة الامتناع عن الإخطار شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم تتطلب توافر الأركان  
 الركن المفترض-1

هذا الفعل المتمثل في الامتناع عن الإخطار العمليات المشبوهة أن يتوفر  ميشترط القانون لتجري
د حددتهم علاه وقالمذكورة أ 09 في الجاني صفه معّينة وهي أن يكون من الخاضعين حسب المادة

لزمة ة المالماليّ وهي المؤسسات والمهن غير  السالف ذكره من القانون مّةوالمتم ةالمعدلّ  المادة
بالإخطار بالشبهة أي وبالتالي لا تقوم هذه الجريمة في مواجهة شخص أخر غير ملزم بالقيام 

 .ي غير خاضعبواجب الإخطار بالشبهة أ
 الركن المادي -0

                                                           
 ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، المعدّل و المتمّم،مرجع سابق.72-71من قانون رقم  07انظر المادة 1
 010تدريست كريمة،"التزام البنوك بالإخطار عن عمليّات المشبوهة بتبييض الأموال"،مرجع سابق،ص. 2
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يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في صدور سلوك سلبي من الفاعل يتمثل في امتناعه عن 
ر إلا انه أوجب القيام به دون تأخير تحرير الإخطار وان كان المشرّع لم يحدد موعد للإخطا
 72-71من القانون رقم 70الفقرة  07بمجرد اكتشاف الاشتباه وهذا ما يستفاد من النص المادة 

 المعدّل والمتمّم التي تنص على ما يلي:
"...و يتعيّن القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات 

 جازها.أو بعد ان
  يجب على إبلاغ إلى الهيئة المتخصصّة عن محاولات إجراء العمليّات أو بعد المشبوهة..." 
 الركن المعنوي -3

لجنائي ا خذ ركنها المعنوي صورة القصدن يتّ قيامها أالتي يكفي ل هذه الجريمة من الجرائم العمديّة
ي ي إلى اقتراف الركن المادناالج إرادةلعام الذي يتطلب توافر العلم والإرادة ويتحقق باتجاه ا

 .1مع العلم به وبالعناصر التي يتطلبها القانون لجريمة
تحقق بوهة يالمش الإخطار عن العملية الماليةالامتناع عن  وعليه فالركن المعنوي في جريمة 

، وعلمه بالتزامه بالقيام 2خطارلسلوك المتمثل في الامتناع عن الإلى ارتكاب اباتجاه إرادة الجاني إ
ومن ثم ينتفي العلم  3العملية المشتبه فيها، العمليّة تتضمن تبييض للأموال عن خطاربواجب الإ

لدى البنكي إذا كان يجهل أن العمليّة تتضمن تبييضا للأموال أو أخطأ في تقدير الشّبهة المرتبطة 
 . 4بهذه العمليات

 ار بالشّبهة و إطّلاعه على الّنتائج ثالثا: جريمة الإبلاغ عن وجود الإخط 
بلاغ بهة إخطار بالشّ ي وأعوان البنوك الخاضعين للإر ر المشرع الجزائري على كل مسيّ حظ 

على  هطلاعبالشبهة بوجود هذا الإخطار أو إ طارلإخاات موضوع عمليّ الو صاحب الأموال أ

                                                           
 .000تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، مرجع سابق،ص. 1
 .011محمد علي العريان، مرجع سابق،ص. 2
  .090سالم زينب، مرجع سابق،ص. 3
 .019بالإخطار عن العمليّات المشبوهة بتبييض الأموال"،مرجع سابق،ص.تدريست كريمة،"التزام البنوك 4
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م على ما ل والمتمّ المعدّ  72-71رقم قانون المن  00 ه حيث نصّت المادّةالنتائج التي تخص
:"يعاقب مسيّرو وأعوان المؤسسات الماليّة والخاضعون الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال  أو يلي

موضع الإخطار بالشبهّة،بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج  اتالعمليّ 
لإخلال بعقوبات أشّد د.ج دون ا07.777.777لى د.ج إ0.777.777من  بغرامةالّتي تخصّه،

  :ما يلي".و لهذه الجريمة أركان تتمثل فيخرىو بأيّة عقوبة تأديبيّة أ
 الركن المفترض-1

يشترط لقيام هذه الجريمة أن تتوافر في الجاني صفة معينّة وهي أن يكون من مسيّري وأعوان 
من  0،1،1من الفقرة  71المؤسسات الماليّة و الخاضعون أي الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 

 . مل والمتمّ المعدّ  72-71قانون 
 الركن المادي-0

ي صاحب الأموال والعمليّات عن وجود الإخطار يتمثل في نشاط ايجابي وهو الإفصاح للعميل أ
 أو موضوعه أو أي إجراء يتخذ بشأنه، أو أي معلومات تتعلق به.

ات جراءإجراء من إ والمقصود بالإبلاغ أو الإفصاح هو الإخبار أو الإعلام أي إخبار العميل عن 
عل عن طريق أي فالإفصاح عديدة فقد تكون شفويّة أو عن طريق الكتابة أو وصور  خذة،المتّ 

لين حد العامولكن لا يعد الصمت من جانب أ المراد منه الإخبار بالإجراءات المتّخذة نّ ينمّ عن أ
ن أمكن أاة والملتزم بالكتمان إز الماليّ  المؤسساتفي  يستخلص  نء سؤال وجه إليه إفصاحا حتى وا 

، و 1ض واجبا قانونيانتيجة معينّة أن هذا الصمت لا يناق من هذا الصمت على سبيل التخمين
يشمل بالإبلاغ موضوع الإخطار بالشبهة لغير صاحب الأموال أو العمليّات المشبوهة هذا 

 الإخطار أو المعلومات حول النتائج التي تخص الإخطار بالشبهّة.
ة ات موضوع الإخطار بالشّبهو العمليّ إذ تقوم الجريمة إذا تم الإفصاح للعميل صاحب الأموال أ 

 ه.على المعلومات حول النتائج التي تخص وهطلعوأ خطارهذا الإبوجود 

                                                           
 .069محمد أمين الرومي، مرجع سابق،ص.1
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المذكورة أعلاه قد يثير نوعا  00والجدير بالملاحظة هنا أنّ القراءة الحرفية لفحوى نص المادّة 
من الّلبس لدى البعض، إذ توحي إلى أن منع الإفشاء إنّما يكون فقط في مواجهة صاحب الأموال 

طار بالشّبهة وبعبارة أخرى قد يثار التّساؤل التالي هل المبلغ الّذي أو العمليّات موضوع الإخ
يفشي المعلومات المتعلّقة بالإبلاغ بالشّبهة لغير صاحب الأموال أو العمليّات المشبوهة يكون 

 محلّا للعقوبات المقرّرة في هذه المادّة ؟
ي النّص ء لغير المذكورين فبطبيعة الحال لا يمكن تطبيق هذا النّص على قيام المبلغ بالإفشا 

على وجه التحدي لأنه لا يجوز مدى حكم النّص ليشمل غير ما ذكر به  ذلك أنّه لا يجوز 
ساس وهذا على أ تحميل النّص ما لم يرد به، لكن دون أن يعني ذلك إباحة الإفشاء لهذا الغير،

لى المهني المعاقب ع رخر ملزم بحكم مهنته بواجب الحفاظ على السّ ي آمهن يّ ي أو أن البنكأ
لتي تربطه ات ابالعمليّ  لاع الغير على المعلومات المتعلّقةط، فلا يجوز للبنك إّ ئيااجز  إفشاءه

رفه جميع ز له معل حيث يجو يمفي لا يمتد إلى العبالسر المصر ،فنطاق التزام البنكي لهيمبع
رع على وجه من ذكر المش الفائدة، ومنه تظهر ات التي تربطه بالبنكبالعمليّ  قةلّ المعلومات المتع

خص ى يمنع على البنكي تنبيه هذا الشّ في النص وهذا حتّ  "و العمليات"صاحب الأموال أحديد التّ 
 .1ةالمصرفي الّسريةبموجب قواعد ر خرين المقرّ ا الأشخاص الآمّ ، أمواللتفادي تهريب الأ

 الركن المعنوي -3
ي يلزم والذ خطار هي من طائفة الجرائم العمدّيةجريمة الإبلاغ عن أيّ إجراء من إجراءات الإ

رادةلقيامها وجود قصد جنائي مكوّ  م القصد الجنائي العاوالقصد المطلوب هنا هو  ن من علم وا 
فإذا تخلف لديه العلم والإرادة فإن الجريمة لا تقوم قانونا، فينتج  الخاص قصد لىدونما الحاجة إ

الصورة الخطأ أو الإهمال، بمعنى أنّ الخطأ غير العمدي عن ذلك أنّ هذه الجريمة لا تقع في 
 .2لا يكفي وحده لقيام هذا الركن

                                                           
 .017تدريست كريمة،"التزام البنوك بالإخطار عن العمليّات المشبوهة بتبييض الأموال"،مرجع سابق،ص.1
 . 842محمد علي العريان، مرجع سابق،ص.2
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 لعميلا كن المعنوي بعلم الجاني التزامه بالحفاظ على سريّة الإخطار في مواجهةق الرّ فيتحقّ  
كن لرّ ا ، وينتفيفشاء رغم وجود الحظرالمخطر عنه فضلا عن اتجاه إرادته إلى القيام بهذا الإ

ا رات الاشتباه في مذكّرة لعرضهن يقوم عون البنك بتدوين مؤشّ المعنوي إذا نتج عن إهمال كأ
  .1لع عليها العميلطّ اعلى المكتب ف على رئيسه مثلا و نتيجة لإهماله وضعها

 الفرع الثاني:العقوبات المقرّرة لجرائم مخالفة الالتزامات الوقاية من تبييض الأموال.
العقوبات المقرّرة عن جرائم مخالفة الالتزامات قانون الوقاية من تبييض الاموال قبل التّعرض إلى 

وتمويل الإرهاب لّابد من الإشارة الجزائيّة للبنك كشخص معنوي لا يعني نفي تلك المسؤوليّة عن 
الأشخاص الطبيعيّين الذين يقترفون الأفعال الإجراميّة لحسابهم، لأنّها هؤلاء الأشخاص يرتكبون 

لك الجرائم عن الوعي و إرادة وعلم بكافه عناصرها ووقائعها، وكلّ منهم يتوفر لديه القصد ت
الجنائي المتمثّل في الإرادة المتّجهة إلى ارتكاب الفعل وهو يعلم بماهية فعله وخطورته على الحق 

ك نالوسائل التي وضعها البساء التصرف في الذي يعتدي عليه، كما أن هذا الشخص هو الذي أ
 .2في حقه وافرةئيّة المتالجزا أسباب المسؤوليّة مما يجعل كلّ  ،رر بالغيرأحداث الضّ فتحت تصرّفه 

 3من قانون العقوبات الجزائري مكرّر فقرة ثانية 12المادّة  ع الجزائري وأكّدتهه المشرّ قرّ وهذا المبدأ أ 
يعي الأصلي بالشخص الطّ  ءلةللشخص المعنوي لا تمنع مسا المسؤوليّة الجزائيّة نّ :" أبنصها على

يها استبعاد رتب علللبنك لا يتّ  "، معنى ذلك أن المسؤوليّة الجزائيّةفعالأو كشريك في نفس الأ
مسيّريه، في المسؤوليّة الجزائيّة للبنك لا تمنع مساءلة الشّخص  والمسؤوليّة الجزائيّة للأعوان أ

 .4الطّبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال

                                                           
 .002سابق، ص.عبد الفتاح سليمان،مرجع 1
منى،"المسؤولي ة الجزائية"، أعمال الملتقى الوطني الثالث حول الإصلاحات البنكية في ظل التعديلات التشريعية و  مقلاني 2

 .212،ص.2000أفريل 01و02، قالمة، يومي 0921ماي  03التحولات الاقتصادية،جامعة
ة 3 ل 02مكرر فقرة  10انظر الماد  م،مرجع سابق. من قانون العقوبات، المعد   و المتم 

الصلّة من وراء إقرار المشرّع الجزائري لمبدأ ازدواج المسؤوليّة الجزائيّة بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي عن ذات 4 
الجريمة الأفعال المقترفة من قبل هؤلاء الأشخاص إنما ارتكبت لحساب البنك، الأمر الذي يستوجب مسؤوليته وزيادة على مسؤوليّة 
أعضائه أو ممثليه، ضف إلى ذلك أن المشرّع لم يرد أن يكون البنك ستارا وراءه أشخاص سيئو النية دون معاقبتهم ومن جهة 



الأول           مسؤولية البنوك عن الإخلال بتدابير الوقاية من  الفصل
 الأموال في مواجهة السلطات العمومية

72 
 

اشرة في خذ صورتين مسؤوليّة مباشرة ومسؤوليّة غير مبللبنك تتّ  وعليه فإن المسؤوليّة الجزائيّة   
قة مباشرة، ها إسناد الجريمة إليه بطريشخص معنوي يقصد بكللبنك  المباشرة المسؤوليّة الجزائيّة

 ، كالغرامة،1بيعتهطفتقام عليه الدعوة الجزائيّة بصفة أصليّة ويحكم عليه بالعقوبة التي تتناسب مع 
قانون العقوبات  من ولىر فقرة أمكرّ  12 ، والمصادرة هذه المسؤوليّة في نص المادّةالغلق ،الحل

  .2خرىم كذلك في قوانين خاصة أل والمتمّ المعدّ  72-71 وفي القانون رقم الجزائريّة
أمّا بخصوص المسؤوليّة الجزائيّة غير المباشرة للبنك فيقصد بها تلك المسؤوليّة التي تتحقق عندما 

خاص شبالتضامن مع ممثله القانون من الأينصّ القانون على أن يكون الشخص المعنويّ مسؤولا 
 عليه من غرامة ومصادرة ،3التي يحكم بها ين لديه عن تنفيذ الجزاءات الماليّةو العاملين أالطبيعيّ 
من قانون العقوبات  1فقرة  71وليّة في المادّة النوع من المسؤ  وكرّس المشرّع هذا  وغيرها

 و كذلك في النصوص الخاصة.4الجزائري
ض الاموال ق بالوقايّة من تبييع الجزائري في القانون المتعلّ رّ ، أن المشمن كل ما سبق نستخلص 

بييض من ت ، قد فرض جزاءات عن جرائم الإخلال بالتزامات الوقايّةرهاب ومكافحتهماوتمويل الإ
 )اويّ وقع على البنك بصفته شخصا معنيومنها من  (ولاوقع على موظفي البنك )أمنها ما ي ،الاموال

 (.ثانيا
 أولا: العقوبات المقرّرة على موظفي البنك: العقاب الشّخصي

                                                           

أخرى لا يمكن أن يترك مرتكب الجريمة طليقا فمن الطبيعي أن يسأل عن اقترفه بيده طالما كان أهلا للمساءلة الجزائية.انظر 
  .06، خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.06بق، ص.في هذا الصدد:سالم زينب، مرجع سا

بلعسلي ويزة، المسؤوليّة  لشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة  دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون، 1
 .011،ص.0721ك.ح.و.ع.س،جامعة مولود معمري،تيزي وزو ،

المعدل و المتمّم، مرجع سابق. ما يلي " باستثناء الدولة و الجماعات  من قانون العقوبات، 72مكرر فقرة  12تنص المادة  2
المحلية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسئولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو 

 ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك..."
 .010ويزة، مرجع سابق،ص.ي بلعسيل3
من ق.العقوبات، المعدّل و المتمّم، مرجع سابق على مايلي :"يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب  1فقرة  71نص المادة ت4

 027نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء و التعويضات المدنية و المصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 
 يّة.من ق.الإجراءات الجزائ 007و  1الفقرة 



الأول           مسؤولية البنوك عن الإخلال بتدابير الوقاية من  الفصل
 الأموال في مواجهة السلطات العمومية

73 
 

م صورا خاصة للعقاب عن إخلال الخاضعين بتدابير المعدّل والمتمّ  72-71لقد أورد القانون رقم  
الوقاية من الأموال بالتزاماتهم مؤكدا على ضرورة وجود قصد أو تعمّد لديهم يقترن بمخالفة 

 .1التزامات المذكورة
نلاحظ أن المشرّع الجزائري قد حصل الجزاءات التي توقع على مرتكبي الجرائم الإخلال بالتزامات 

 تبييض الاموال على عقوبة الغرامة وحدها.الوقايّة من 
 تعريف الغرامة -1

وتلعب الغرامة ،2بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدّولةلزام المحكوم عليه تتمثل الغرامة في إ 
وعلى خلاف ،ليهاون الكسب غير المشروع هو الدافع إالتي يك ،ع الجرائمبالغ الأهميّة في رد دورا

ي كانت خص المعنوي لهذه العقوبة أخضاع الشّ جميع التشريعات تتفق على إ نّ بقيه الجزاءات فإ
خص لشّ ل نظرته من المسؤوليّة الجزائيّة،بل أن التشريعات التي تأخذ بمبدأ المسؤوليّة الجزائيّة

 وهو يا،جزائ البنك  اس الذي يرتكز عليه تطبيق مسؤوليّةسالمعنوي تجعل من الغرامة هي الأ
ئيّة أم وهل هي مسؤوليّة جزا عض الفقهاء يتساءلون عن طبيعة هذه المسؤوليّةعل بمر الذي جالأ

  ؟ 3مسؤوليّة ماليّة
 مقدار الغرامة  -0

                                                           
بغرامة من  76منه التي تنص:" يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 02باستثناء الحالة الواردة في المادة 1

د.ج، حيث تقوم جريمة البنك المنصوص عليها بموجب هذه المادة بمجرد قبوله التنفيذ عملية 1.777.777د.جإلى 177,777
ن طريق تنظيم نقدا و دون اعتماد وسائل الدفع التي توفرها عادة لزبائنها دون الحاجة لإثبات تعمده دفع تتجاوز المبلغ المحدد خ

، يحدد الحد المطبق على عمليات 292-27و سوء نيّته، فهي تعتبر لذلك من الجرائم الماديّة، لهذه المادة المرسوم التنفيذي رقم 
منه:"  يجب أن  70قنوات البنكيّة والماليّة، مرجع سابق، الذي نص في المادّةالدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق ال

 د.ج بواسطة وسائل الدفع الآتيّة: 177,777يتم كل دفع يتجاوز مبلغ 
  الصك، التحويل، بطاقة الدفع، الاقتطاع، السفتجة، السند لأمر، كل وسيلة دفع كتابة أخرى..." -
 .60صمودي سليم، مرجع سابق، ص.2

3MASCALA Corinne, « L’élargissement de la responsabilité pénale des personnes morales :la fin du principe de 

spécialité  » ? bulletin Joly société, N°1, 2006,p.5. 
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ريمة يعي على أساس الجخص الطبالتي يمكن توقيعها على الشّ  ع الجزائري الغرامةحدد المشرّ 
 :يخرى حيث عاقب فالمرتكبة من طرفه والتي يختلف حدها الأدنى والأقصى من جريمة إلى أ

و دا وبسابق معرفة عن تحرير و/أالتي توقع على موظف البنك الذي امتنع متعمّ  العقوبة نّ إ-أ
حرير تفر العلم المسبق لعون البنك الممتنع عن اتو  هاعيتوقللب تتطّ  بهةشّ الخطار بإرسال الإ

، بارتباط تحريره حالةه إلى خليّة معالجة الاستعلام المالي في و عن توجيهيبهة أخطار بالشّ الإ
لك من تنفيذ ذ رغم منه يمتنع على الّ ولكنّ  ،موالالعمليّة المطلوب منه تنفيذها بجريمة تبييض الأ
 .1الالتزامات التي يفرضها القانون في هذه الحالة

يعاقب  :"تتي نصّ والّ  ،مل والمتمّ المعدّ  72-71ون رقم من القان 00 بحيث يتعرض حسب المادة
د.ج دون الإخلال بعقوبات أشّد وبأيّة عقوبة  27.777.777د.ج إلى 2.777.777امة من بغر 

 تأديبيّة أخرى".
أو إرسال و/ بتحرير الالتزام وعليه فإن مقدار الغرامة المقرّرة لموظف البنك في جريمة مخالفة

د.ج ويمكن تطبيق عقوبات أشّد  27,777,777د.ج إلى 2.777.777بالشّبهة حدّد ب طارالإخ
 ي موظف بالبنك أو مؤسّسة ماليّة.ناذا كان الجبيّة إديضلا عن ذلك يمكن حتى عقوبة تأو ف
ه حصريا إلى خليّة معالجه الاستعلام المالي ويندرج كل من موجّ  الإخطار بالشّبهة نّ إ -ب
و المستفيد من بون ألع عليها الزّ ن يطّ بهة وتبعاته في إطار السّر المهني ولا يمكن أخطار بالشّ الإ

ة جهة يّ لإخطار بتبليغ أالبنك القائم با يعوان و مسير وفي هذا الصدد يمكن على أ،2اتالعمليّ 
لمستفيد خص او الشّ بون المعني أخاص في مواجهه الزّ  أخرى بإجرائه،و ينطبق هذا المنع بوجه

 .خطارات موضوع الإمن العمليّ 
 ةباحترام اعتراض خليّة معالجلتزام البنوك لاالمنع يعتبر في مضمونه في امتداد  ومثل هذا
شبهات  و معنوي تقع عليهشخص طبيعي أ يّ لأ ة عمليّة بنكيّةيّ المالي على تنفيذ أ الاستعلام

                                                           
 .72قريميس عبد الحق، مرجع ساب،ص. 1
 ض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،مرجع سابق.، يتعلق بالوقاية من تبيي 70-20من النظام رقم 21انظر المادة  2
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، حيث تنتفي الغايّة من هذا الاعتراف إذا ما قام البنك 1رهابة لتبييض الأموال أو تمويل الإقويّ 
هريب ته من مما يمكنوشر في حقّه،ب جراء الذي المعني بإطلاع الزبون الخاضع للإخطار بالإ
 .2داول البنكيالاموال التي كان ينوي طرحها في مسارات التّ 

و ل أالزبون صاحب الاموا عمدا لغبو عليه فإنّ العقوبة التي توقع على الموظف البنك الذي أ 
المادّة سب نص ل حعنه تتمثّ  بةعلى النتائج المترتّ  هلاعطّ ات أو إجراءه لهذه الإات بخضوعالعمليّ 
 و وأعوانر يعاقب مسيّ  ك"ي تنص على ما يلي، التمل والمتمّ المعدّ  72-71من قانون رقم  00

د.ج دون الإخلال  07.777.777د.ج إلى  0.777.777امة من بغر  المؤسّسات الماليّة...
 ".خرىة عقوبة تأديبيّة أيّ د وبأشّ بعقوبة أ

لاغ ر البنك عن جريمة مخالفه الالتزام بعدم إبمسيّ و رة لعون أالمقرّ  مقدار الغرامة وتبعا لذلك فإنّ  
تائج التي تخصه بغرامة من على النّ  هلاعطّ خطار أو إصاحب الاموال أو العمليّات موضوع الإ

رة عقوبة المقرّ  و بأيّةدشّ د.ج دون الإخلال بعقوبات أ 07.777.777لى د.ج إ 0.777.777
 ".خرىعن تأديبيّة أ

ير البنوك الذين يخالفون عمدا وبصفة متكرّرة تداب عوانوأ ير على مسيّ العقوبة التي توقع  إن -ج
مكرّر  27مكرّر و 27و 72و 79و  70الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في المواد 

وتتمثل  د.ج،  27.777.777د.ج إلى  177,777امة من من قانون بغر  21 و 0و مكرّر  2
 :هذه الجرائم في ما يلي

ظ الزبائن وعناوينهم قبل فتح حساب أو دفتر أو حف ق من هويّةالالتزام بالتحقّ  خالفةم جريمة - 
 .خرىأو إيصالات أو تأجير صندوق أو القيام بأي عمليّة أو ربط أي علاقة أعمال أ

                                                           
، يتعلّق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدّل و المتمّم، 72-71من القانون رقم  20انظر المادة 1

 مرجع سابق.
 .27قريمس عبد الحق، مرجع سابق، ص.2
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ووجهتها و محلّها و هويّة المتعاملين الالتزام بالاستعلام حول صدر الاموال  جريمة مخالفة - 
 ة.دو معقّ حالة ما إذا تمت العمليّة في ظروف غير عاديّة أ الاقتصاديين في

وثائق بزبائن البنك وعناوينهم وكذلك ال قةالالتزام بالاحتفاظ بالوثائق المتعلّ جريمة مخالفة  - 
  .قلسنوات على الأ 1بائن وذلك لمدة جراها الزّ ات التي أبالعمليّ  قةالمتعلّ 

رامج تضمن الرّقابة الداخليّة و التكوين المستمر جريمة مخالفة الالتزام بوضع وتنفيذ ب -
 للمستخدمين.

 وتجدر الإشارة إلى أن توقيع عقوبة الغرامة يجب أن لا يخّل بأيّ عقوبة جنائيّة أخرى.
سابقة الذّكر تقرّر عقوبات ماليّة فقط تتمثّل في الغرامة لكل من يخالف مقتضيات  01إذن فالمادّة 
المعدّل و المتمّم عمدا و بصفة  72-71رقم  21و المادة  0مكرّلر 27إلى  70المواد من 
م بمخالفه قد قا و العونالسؤال المطروح هنا هو كيف يمكن إثبات اعتبار المسير أن  ألاّ متكرّرة،إ

 مدا ؟من تبييض الاموال ع التدابير الوقاية
دابير قد لتّ ا كون مخالفةهذا الجزاء تبدو غير مقتنعة، بسبب اشتراط أن تشروط توقيع  نّ غير أ 
تكرار ارتكاب الأخطاء المعينّة والسماح  و بصفة متكرّرة..." وهو ما يعني اشتراط عمدا"...ت تمّ 

 دح بارتكاب عدد أكبر من جرائم تبييض الأموال، حتى يمكن التدخل بموجب هذا الجزاء لوضع
ني نك المعيتعمد عون الب لجزاءا،جرائم تبييض الاموالبارتكاب  والسماح لتعمد عون البنك المعني

ر عجيل في وضع حد لمظاهالمنطق يستدعي التّ  نّ السماح بارتكاب جرائم المذكورة، في حين أ
الجزاء  نوك بهذاالب لمظاهر الاختلال في تدابير الرقابة الداخليّة، وتهديد أعوان الاختلال في تدبير

 .1حتى يضمن احترامهم الصاّرم لالتزاماتهم المهنيّة
  ثانيا: العقوبات المقرّرة على البنك

 بتدابير الإخلالبغض النظر عن مدى إسهام مسيّري وأعوام البنوك بأخطائهم الشخصيّة في  
اءات جنائيّة، جز ا بسبب ذلك من ن يلحقهم شخصيّ ، وما يمكن أالمقرّرة للوقايّة من تبييض الاموال

                                                           
 .72قريمس عبد الحق،مرجع سابق،ص.1



الأول           مسؤولية البنوك عن الإخلال بتدابير الوقاية من  الفصل
 الأموال في مواجهة السلطات العمومية

77 
 

 اليّةيتم على مستوى البنك أو المؤسسة المرائم تبييض ن ارتكاب جر من حقيقة أن ذلك لا يغيّ فإ
شاط التي توظفها من أجل الربح والفائدة، ويكون من المنطقي أن كشخص معنوي وبوسائل النّ 

 ة عن ذلك.من المسؤوليّ  تحمل قدر
يعاقب و المعدّل و المتمّم على أنه :"...72-71من القانون رقم  الفقرة الثانية 01حيث نصّت المادّة 

د.ج  17.777.777د.ج الى  27.777.777من  ون في هذه المادة بغرامةمعنويّ شخاص الالأ
  ". دشّ دون الإخلال بعقوبات أ

الواضح من هذه المادّة أنّ المشرّع الجزائري فرض صراحة على البنك كشخص معنوي عقوبة 
 1د.ج 17.777.777د.ج، وأن لا تتجاوز  27.777.777الغرامة الّتي يجب أن لا تقل عن 

 ة:حد الجرائم التاليك عند ارتكاب أوذل
فظ بائن وعناوينهم قبل فتح حساب أو دفتر أو حالزّ  ق من هويّةمخالفه الالتزام بالتحقّ  جريمة - 

، رىخال أعمعلاقة أي ، أو تأجير صندوق أو القيام بعمليّة أو ربط أتسندات أو قيم أو إيصالا
 ةبمخالف مرق الأو تعلّ ا، أغير اعتيادي زبونا ا أوو معنويّ ا أكان هذا الزبون شخصا طبيعيّ سواء 

رف لحسابه بون لا يتصن الزّ م عن هويّة الآمر بالعمليّة الحقيقي في حالة الشك أالتزام بالاستعلا
 .الخاص

وثائق بزبائن البنك وعناوينهم وكذلك ال قةالالتزام بالاحتفاظ بالوثائق المتعلّ  جريمة مخالفة - 
قل وعدم جعلها في متناول سنوات على الأ 71التي أجراها الزبائن وذلك لمدة ات بالعمليّ  قةالمتعلّ 
 ة.لطات المختصّ السّ 
مستمر كوين الوالتّ  ن الرقابة الداخليّةلتزام بوضع وتنفيذ برامج تضمّ جريمة مخالفة الا - 

 هم.لمستخدمي
                                                           

من قانون العقوبات، المعدل و المتمّم،مرجع سابق، على أن:"العقوبات التي تطبق على الشخص 2مكرر 29ادة تنص الم  1
شخص الطبيعي في القانون ( مرات الحد الأقصى للغرامة المقرّرة لل1( إلى خمس )2المعنوي هي الغرامة التي تساوي من مرة)

،يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال 72-71من القانون رقم 0فقرة 01يعاقب الجريمة" و هو الحد الذي تم مراعاته في المادة  الذي
 و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدّل و المتمّم، مرجع سابق.



الأول           مسؤولية البنوك عن الإخلال بتدابير الوقاية من  الفصل
 الأموال في مواجهة السلطات العمومية

78 
 

الرقابة  خلل في تدبيرد وجود يؤكّ  تكرار الإخلال بالالتزامات المذكورة، نّ بب في ذلك هو أوالسّ  
ن د أل لابّ وهو اختلا ،سيير على مستوى البنكوالحذر في التّ  الداخليّة وعدم احترام قواعد الحيطة

تدعي لا يس تبعاته وفيما عدا ذلك فإن عدم إجراء الإخطار بالشبهة خص المعنويّ يتحمل الشّ 
 .1خص المعنويتوقيع هذا الجزاء في حق الشّ 

نص صراحة على العمد،حيث استخدم عبارة"عمدا" في المواد  ع الجزائري المشرّ ن تجدر الإشارة أ 
هاب ر قاية من تبيّيض الأموال وتمويل الإق بالو المتعلّ   72-71 من القانون رقم 01و  00و 00

ي في على ضرورة توافد القصد الجنائ ع المصري الذي لم ينصّ رّ ك المشمخالفه بذل ،ومكافحتهما
قانون ل تبييض الاموال لأنه يمكن إدراكه من القواعد العامّة لالتزامات مكافحةجرائم الإخلال با

تي تقضي بأن الأصل في الجرائم أن تكون عمديّة،والاستثناء أن تكون غير الّ و العقوبات المصري 
 كن المعنوي في هذه الجرائم يستفاد منهالرّ  عن بيان صورة ع المصريسكوت المشرّ عمديّة، ف

 .2لجنائي فيهاتطلب القصد ا
ف وهذا المخال د على البنكشّ ، فإن القانون يقرر إمكانية فرض عقوبات أفي ذات السياق  

والمقصود ، د"شّ سالفة الذكر "...دون الإخلال بعقوبة أ 01ما يفهم من العبارة الواردة في المادة 
وهي حل الشخص 3من قال العقوبات 0مكرر الفقرة  29ة دّ التي نصت عليها المابذلك العقوبات 

فقات قصاء من الصّ الإ ،سنوات 71المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 
ة أنشطة مهنيّة واجتماعيّة بشكل مباشر و عدّ ، المنع من مزاولة نشاط أسنوات 71ة لمدّ  العموميّة

ستعمل في ارتكاب يء الذي االش ،لمصادرةسنوات 71ة لا تتجاوز و لمدّ ا أنهائيّ  ،و غير مباشرأ
 تتجاوز ة لمدّة لاالقضائيّ  ، نشر وتعليق حكم الإدانة الوضع تحت الحراسةو نتج عنهاالجريمة أ

شاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذّي ارتكبت النّ  الحراسة على ممارسةوتنصب  ،سنوات 71
 ته.الجريمة بمناسب

                                                           
 . 27قريمس عبد الحق، مرجع سابق، ص. 1
 .070سالم زينب، مرجع سابق ، ص. 2
 من قانون العقوبات ،المعدّل و المتمّم،مرجع سابق. 70لفقرة ا 29انظر المادة 3
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لالها خالإعفاء من المسؤوليّة جراء إك في جميع الحالات السّابقة لا تستفيد من البنو  غير أنّ  
 لالمعدّ  72-71من القانون رقم  01إلى  00اماتها المشار إليها في المواد من لتز د باالمتعمّ 
، ممّا تزاماتهخلاله بالسوء نيّة واضحة مقترنة بإ ره لديهو مسيّ م على أساس أن عون البنك أوالمتمّ 

 شخاصص على إعفاء الأالسابق ذكره التي تنّ قانون المن  01 يستبعد تطبيق حكم نص المادّة
ة مسؤوليّة يّ ن أة ميّ ن الذين تصرفوا بحسن بهةخطار بالشّ بيعيين والمعنويين الخاضعين للإالطّ 

بقرارات  ة نتيجة أو انتهت المتابعاتيّ ائما حتى ولو لم تؤدي التحقيقات إلى أعفاء قويبقى هذا الإ
  اءة.ر و الببلا وجه للمتابعة أو التّسريح أ
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 ة البنوك في مواجهة الزبائنمسؤولي  

 



 في مواجهة الزبائنمسؤولية البنوك           الثانيالفصل 

81 
 

 
تها إلى وهو مبادر  المسؤوليّة المدنيّة للبنوك في مواجهة الزّبائن تبحث من منظور إيجابي، إنّ 

بدئيا ما يعطي الحق م، بشكل خاطئ دابير ولكنطار هذه التّ تنفيذ الالتزامات المفروضة في إ
رر عويض عمّا لحقه من ضبالتّ  ر من ذلك واستنادا للقواعد العامة في المطالبةللزبون المتضرّ 

 .هال رةغير الحالات المقرّ بسبب إخضاعه لتدابير الوقاية من تبييض الأموال خطأ و في 
ك د الشّ الذي ينطلق من مجرّ  هالالتزاماتر على تنفيذ البنوك ن يؤثّ هذا الحكم من شأنه أ نّ غير أ 

 .عن ذلك ابمسؤوليته في ارتباط العمليّة في المطالبة
ذه التدابير عن التقصير في ه لطات العامّةالسّ  مسؤوليتها في مواجهةمال ويزيد الوضع تعقيدا احت 

ة... ة  مسؤوليّ يّ نيّة من أ فوا بحسنالذين تصرّ  "...عوانهاعفاء البنوك وأع على إنص المشرّ 
( لو ض إلى طبيعة الأخطاء المستوجبة للمسؤوليّة في )المبحث الأجل ذلك سوف نتعرّ مدنيّة..." لأ

لى إ المبحث )ال من تبييض الامو  التزاماته في مجال الوقايةتنفيذ المسؤوليّة عن ن عفاء البنك موا 
 (.الثاني
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 البنوك المدنية المبحث الأول: طبيعة الأخطاء المستوجبة لقيام مسؤولية

أن المسؤوليّة المدنيّة هي مجموعة القواعد التّي تلزم ألحق ضررا بالغير بجبر هذا الأخير، وفي 
مجال الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، يكون القصد من المسؤوليّة هو التعويض عن 

لتزامات الضرر الذي ينشأ عن إخلال البنك بالتزامات المقرّرة للحّد من تبييض الأموال، سواء الا
فشاء الأسرار  ب الأول( )المطل المتعلّقة بهمالمهنيّة المتعلّقة بالتّدخل في شؤون الزّبائن وا 

  المطلب الثاني(.)فيها والالتزامات المتعلّقة بمراقبة العمليّة المشتبه 
 المطلب الأول: الإخلال بالالتزام تنفيذ العمليّات المطلوبة من الزبائن

،في 1من المبادئ المقرّرة في النّظام القانوني الجزائري نجد سيادة مبدأ حريّة التّجارة والصّناعة 
ي ه يظل حرّا فنّ ، كما أيضا عن ذلكجارية التي يرغب فيها أو الامتناع أجراء المعاملات التّ إ

 ةه الحريّ ه لنّ ا أ، كميضا عن ذلكالتي يرغب فيها أو الامتناع أ جاريةجراء المعاملات التّ اختيار إ
ن ريّة، فإجاالتّ  ، غير أن هذا المبدأ إذا كان يسري على مختلف أنواع الأنشطةفي اختيار زبائنه
م هّ سم به أالذي تتّ  يابع الاحتكار رر بسبب الطّ شاط البنكي قد يكون غير مبّ تطبيقه على النّ 

نصوص قضي بها بعض اللى المستلزمات التي ت، هذا إضافة إات التي تقوم بها البنوكالعمليّ 
رتب مما يت ةوفر على حسابات بنكيّ التّ  لتي تستوجب على بعض الفئات من الأشخاص ضرورةا

نتقائي سلوب اكون من حق البنك ممارسة أن يم دون أفي وجهه عنه وجوب فتح الخدمات البنكيّة
ض فتح ة في رفي الخدمات البنكيّة، حيث يطرح التساؤل حوا ما إذا كان البنك كامل الحريّ لطالب

ب ترتّ ت ته في هذا الشأن هي حريّة مقيّدة، الأمر الذي قدن حريّ ؟ أم أ بائنالزّ  حسابات بنكيّة لفائدة
 ؟ في مواجهه الزبون طالب الحساب عنه مسؤوليّة

 
                                                           

، يتضمن إصدار نص تعديل الدستور 2226ديسمبر  70، مؤرخ في 109-26من مرسوم رئاسي رقم  00انظر المادة 1
، معدّل و متمّم، بالقانون 2226ديسمبر  79، صادر في 06، ج.ر.ج.ج.،عدد 2226نوفمبر  09المصادق عليه في استفتاء 

-79، معدل و متمم بالقانون رقم 0770أبريل  21، صادر في 01ج.رج.ج، عدد 0770أبريل  27، مؤرخ في 70-70رقم 
 . 0779نوفمبر  21صادر في  60، ج.رج.ج.، عدد 0779نوفمبر  21، مؤرخ في 22
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 فتح الحساب للزبونحقّية البنك في رفض الفرع الأوّل: مدى أ

في رفض  ةن للبنك الحريّ ، أالقضاء جانب الفقه أويها سواء من ر علهم المبادئ المستقّ من أ نّ إ
دى م على منه يقو بائن، لأو الزّ تنفيذ العمليّة أو رفض القيام بخدمة يطلبها منه أحد الأشخاص أ

السؤال ( إذا فثانيا)ررات الحق في الحساب البنكي وعلى مبّ  (ولاحق البنك في رفض تنفيذ العمليّة)أ
ساب أو الحلطلب فتح  هناك حاجة إلى البنوك إلى الاستجابة هو ما إذا كانتالذي يطرح نفسه 

 ؟ 1تطبيق ةسباب تجاريّ ه حرّية الرفض لأذا كان لديإ
 أولا: مدى أحقية البنك في رفض تنفيذ العملية

يقع  في البنك الذيي ففي فتح حساب مصر  الحقّ  المبدأ أن لكل شخص طبيعي كان أو معنوي
ك لا ذل نّ م وفقا للضوابط معيّنة بالنسبة لغير المقيمين إلا أمر يتّ وان كان هذا الأ ،عليه الاختيار

 . 2ع دوما على تكريسه وحمايتهالذي يعمل المشرّ  هذا الحقّ  يحول دون السماح لهم بمباشرة
ترفت صريحا نجدها اع،3رضقبالنّقد والق المتعلّ  27/27من قانون رقم  202بالرجوع إلى المادّة  

ات ا بحق البنك في رفض الاستجابة لطلبات فتح الحسابنيّ الحساب البنكي وضمق في الحّ  بمبدأ
ليعود  22-70م إدراجه ضمن أحكام الأمر رقم ن هذا الحكم لم يتّ ، غير أالزبائن المقدمة من

 :ت على ما يليالتي نصّ  ةالمكررّ  222 المادّة  72-27المشرّع إلى تداركه بموجب الأمر رقم 
لّ يمكن ك ،كوك وحالات الممنوعين من البنكدفاتر الصّ ظر عن حالات منع بغض النّ " 

، ولا يملك أي حساب أن يطلب من بنوك شخص تّم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدّة
 .لفتح مثل هذا الحساب ان له بنكن يعيّ بنك الجزائر أ

 ".ندوقالصّ  قة بفتح الحساب في عمليّاتالخدمات المتعلّ  و يمكن للبنك أن يحصر

                                                           
1Soufflet jean, « comptes ordinaire de dépôt », J.C.L.Banque-Crédit – Bourse, Fasc.200,11,2000,p.06 

 .201ركروك راضية، مرجع سابق، ص. 2
، يتعلق بالنّقد و القرض، المعدل و المتمم، مرجع سابق،على ما يلي :" يمكن لكل 22-70من الأمر رقم  202ة نصت الماد 3

شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة و بسبب ذلك ليس له أي حساب مصرفي أن يطلب من البنك المركزي أن يختار 
 دد خدمات الحساب لعمليّات الصندوق".له إحدى البنوك لفتح حساب لديه .يمكن للبنك المعني، من يح
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 قبالحّ تحدد التّدابير المتعلّقة 701-20رقم  ةصدر بنك الجزائر تعليم، أسقشيا مع ذات النّ اموت 
لجزائر لم ي او معنوي مقيم فو التي بموجبها يحّق لكلّ شخص طبيعي أ يففي الحساب المصر 

من ذلك  دون أن يستثني ،2فتح مثل هذا الحساب البنكي ة،الوطنيّ  يكن لديه حساب وديعة بالعملة
ويمكن  ،ق لهم فتح حساب بنكيفهم كذلك يحّ  (26)عشر الين والقصر دون سن السّادسةالبطّ 

 .3ليهع لب بعد القيام بمراقبة القانونيّة والتنظيميّة المفروضةعلى الطّ  الموافقةللبنك 
، يمكن كفي ذل خص الراغبرفض البنوك فتح حساب للشّ  ة، فإنه في حالةعليملتّ من خلال او  

ا بتعيين كفل بنك الجزائر عندهتّ يو  ،ين مصرف لهتعيّ لهذا الأخير إخطار البنك الجزائر بغرض 
تصريح ا بذي يجب أن يكون مرفوقالّ  ،لبيام اعتبارا من تاريخ استلام الطّ أ 71الب خلال البنك للطّ 

ف ار مة من المصمسلّ  ه لا يحوز على أي حساب و بشهادات رفضنّ الب أشرفي يشهد فيه الطّ 
 .4ةالموجود

ه التماس بنك تالب بإمكانيّ علام الطّ ة يلتزم كل مصرف يرفض فتح حساب إعليموبموجب هذه التّ  
ف يتصرّ  نالمصارف الموجودة، وأن يقترح عليه أ كلّ ن له مصرفا في حالة رفض الجزائر لكي يعيّ 

فتح ل الجزائر وكذا المعلومات المطلوبة لى بنكباسمه ولحسابه بإرسال طلب تعيين لمصرف إ
 .5حساب

دون  .6يقتصر على بعض الخدمات في فتح الحسابات البنكيّة الحقّ  نّ ة أعليمالتّ  و قد أشارت
على  عدة والإطلاع عن ببابيك البنكيّ وسحب النقود الشّ  مثل فتح إقفال الحساب و إيداعغيرها 

سات الائتمان سّ لمؤ  الحساب تعتمد الجمعيّة الفرنسيةفي  الحقّ  ةعزيز فعاليّ ...، ولترصيد الحساب

                                                           
1INSTRUCTION N°12-03 ,du décembre 2012, fixant la procédure relative au droit au compte  www.bank-of-

algeria.dz 
2BOUTEILLER patrice, « compte de dépôt: ouverture », Juris classeur commercial, fasc.348,06,2006,p.05. 
3Voir l’article 04 de l’instruction  N° 12-03, fixant la procédure relative au droit au compte,  
4Voir l’article 05 de l’instruction  N° 12-03, fixant la procédure relative au droit au compte,. 

 
5Voir l’article 08 , Ibid.  

، يتضمن قانون المالية لسنة 0720ديسمبر  07، مؤرخ في 79-20من قانون رقم مكرر  01في هذا الإطار تنص المادة 6
" يتخذ بنك الجزائر إجراءات تسهيل تقديم الخدمات البنكية قصد  0720ديسمبر 02، صادر في 69، ج.رج.ج.، عدد 0721

 لمالية عبر كامل الترابتشجيع الإدماج المالي، مع الحرص خصوصا على التواجد المنظم لشبابيك البنوك و المؤسسات ا
 الوطني".
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 رائيّةجلإح العناصر الفتح الحساب ويوضّ  د فيه المعلومات المطلوبةيحدّ  ميثاق خدمات مصرفية
  .1للحق في الحساب

ب أن يكون ، يتوجالبنك الذي تم تعيينه من طرف بنك الجزائر قفال الحساب بمبادرةإوفي حال  
علامهما بون إلى بنك الجزائر لإلى الزّ افع وأن يرسل إمن الدّ شعار كتابي يتضّ قرار الإقفال محل إ

 .2صاحب الحساب بعدها شهرين على الأقل كأجل لإقفال الحساب ويمنع ،بالقرار
هذه الإجراءات لا تمّس بالقواعد الاحترازيّة للبنوك ولا بالقواعد الخاصّة بمكافحه  نّ وتجدر الإشارة أ

ات مليّ مسار الع ستعمالها في تمويل الإرهاب وذلك عن طريق ضمان المراقبةتبييض الأموال وا
 .المخاطر ةو عصرنة مركزيّ  على تحديث ت البنكيّة الخاصّة بجميع الحسابات البنكيّةحويلاوالتّ 
 :حكامغير أن هذا الحكم مشروط بأ  
بما يفهم  تابةك الرّافضةخص المعني طلباته بفتح الحساب إلى البنوك ن يوجه الشّ يفترض أ -

 د على الوثيقة المتضمّنةمن خلال الرّ سواء ،3يضاه يجب أن يكون في شكل مكتوب أنّ معه أ
ة إثبات يّ ن السؤال يطرح في كيف، غير ألذلك لب ذاتها أو باعتماد نماذج البنوك المخصّصةالطّ 

يجابي خاذ موقف أو سلوك إدون اتّ  لب بالسّكوتليها الطّ ه إالتي وجّ  الرّفض إذا ما اكتفت الجهة
 .البنك  ثبات ضدّ يمكن استخلاص دليل إ

ن من أنواع الحسابات الذي يطلب تدخل بنك في نوع معيّ  الحسابالفرد في فتح  حصر حقّ  -
تح ف البنوك التي رفضت فويبرر ذلك من خلال تخوّ  ،ه وهو حساب الودائعالجزائر لأجل فتح

ة ي ينبغي أن يكون في وضعية دائنهذا الحساب الذّ  ه وطبيعةخص المستفيد منحساب للشّ ال
ساب من خلال ، حيث يسير الحتسليم الدفتر الشيكات لصاحبه ه لا يستتبع بضرورةنّ دائما، كما أ

                                                           
1BORDAS François, «  devoirs professionnels des établissement de crédit- déontologie en matière d’opérations de 
banque-conflits d’intérêts »,.,p19.  

ع.س ادة الدكتوراه العلوم قانون الأعمال، ك.ح.و.قريمس عبد الحق، المسؤوليّة المدنيّة في مجال الحسابات، رسالة مقدّمة لنيل شه2
 .01،ص.0722جامعة منتوري،قسنطينة 

3Soufflet jean ?op-cit.,p07.  
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ية لمؤسسة الائتمان اعتمدت الفرنس ةن الجمعيّ ن أفي حي ،1حبيداع والسّ د فيه عمليات الإتقيّ دفتر 
  .2و مدّة الإبقاء على حساب الوديعة المعايير المهنيّة التي تحدد شروط

ص خن بقرار من بنك الجزائر الحق في تحديد الخدمات المسموح بها للشّ تمكين البنك المعيّ -
على مخاطر  ك البنك ولا تحتويباوهي تلك التي تتم على مستوى شّ  ،ندوقالمعني في عمليه الصّ 

تفصيل ن المشرع لم يحدد بالادام أّ م فهيجعله تحت سلطه البنك وعرضه لتعسّ  ،3له خاصّة بالنسبة
  .ل منهايميمكن إفادة أو حرمان العدمات التي الخ
ل فتح التي يحددها بنك الجزائر من اج روط القانونيّةخص طالب الحساب الشّ ر في الشّ توفّ أن ت -

 .الحساب
لك الوقوف ك مقابل ذللبن ه يحقّ نّ ، فإيففي فتح حساب مصر  شخص الحقّ  لكلّ  باعتبار

 .بين عملائه هعن طريق رفض فتح حساب لشخص لا يريد هذا الحقّ  وجه ممارسة في
ك على ، وذلحقا مطلقا لى اعتبار هذا الحقّ ، إددفي هذا الصّ  ظرية التقليديّةتذهب النّ  

وامها ق شخص وبنكه تقوم على دعامة أساسيّة يّ اعتبار أن العلاقة التي يمكن أن تنشا بين أ
خص لشّ لسباب كان سبب من الأ يّ ، فإذا ما انتفى هذا العامل لأرفينالطّ بين  قة المتبادلةالثّ 

خص عاد هذا الشّ استب نك المختار وبالمقابل كان للبنك إمكانيّةن علاقته مع البإمكانيّة التراجع بشأ
 .4عاملمن نطاق التّ 

 لموضوعيّةا الاعتبارات ظرية يقوم علىهذه النّ لكننا نلاحظ أنّ عامل الثقّة الذي ترتكز عليه  
هل تقبل رفض البنك المبني على اعتبارات موضوعيّة فإن الأمر لا ذا كان من السّ خصية وا  والشّ 

                                                           
قريمس عبد الحق، المسؤوليّة المدنيّة في مجال الحسابات، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم قانون الأعمال، ك.ح.و.ع.س 1

 .01،ص.0722جامعة منتوري،قسنطينة 
 

2BORDAS François, «  devoirs professionnels des établissement de crédit- déontologie en matière d’opérations de 

banque-conflits d’intérêts »,.14.  

 

بلجودي أحلام ،"مسؤولية البنوك بصدد فتح الحساب"، أعمال الملتقى الوطني الثالث حول الإصلاحات البنكيّة في ظل  3
 21و21،قالمة،يومي2211ماي  9التعديلات التشريعية و التحولات الاقتصادية، ك.ح.و.آ.و.ع.إ، جامعة 

 .007،ص.0727أفريل،
 .206ركروك راضية، مرجع سابق،ص. 4
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ل تعسّف ه لا يمكن استبعاد احتمانّ خصيّة وهذا يعني أالرفض باعتبارات ش يكون كذلك إذا ارتبط
 .قهحّ البنك في استعمال 

لربح فمن ا تجاريّة تهدف إلى تحقيق على اعتبار أنّن البنوك شركاتو  ،ياقات السّ ذ وفي  
جديد  ليم، لذلك أن كسب عكبر عدد ممكن من العملاءبيعي أن تولي أهميّة كبيرة لكسب أالطّ 

لاستمراريّة نشاطها،كما أن الدور التقليدي للبنوك لا يخوّلها ل جديد وضمان معناه كسب مموّ 
المشبوهة،لأن هذا الأمر يعود الاختصاص صلاحيّة البحث والتحري عن الأشخاص و أنشطتهم 

،و بالتالي فيفترض في الشخص الذي يظل طليقا بعده عن الشبهة، مما خرىفيه إلى هيئات أ
 ، لكن وبالمقابل نلاحظ أنّ المهنة المصرفيّةعامل معهه لا يوجد ما يمنع البنوك من التّ نّ يعني أ

طلب خص الذي يحاطت بالشّ ثقة، فإذا أتقوم على دعامة أساسية يصعب الاستغناء عنها وهي ال
ن في أ باهقصد بذلك الاشت، ونالبنك فيه في أيّة ظروف من شأنها أن تزعزع ثقةفتح حساب مصر 

 ،لمشروعتبييض الاموال ذات المصدر غير ا في فيه هو تنفيذ عمليّاتسبب طلب فتح حساب مصر 
لى نه سيشكل خطرا ليس فقط ع، لأعاملالتّ  خص من نطاقكان لهذا البنك في استبعاد هذا الشّ 

 فتح نّ ، ضف إلى ذلك أقوا فيهء الذين وثلامستقبل البنك بل وكذلك على سمعة العم سمعة
ماح سّ الفاديها بت العدل تمكينه من من ب مسؤوليّة على البنكات قد ترتّ لعمليّ  الحساب يعتبر بداية

 .1جديدلاعميل الو سلوك له بالرفض إلى هذه المسؤوليّة بسبب شخصيّة أ
ك به ن يتمسّ د حق يمكن ألم يعد مجرّ  كما تجدر الإشارة أنّ رفض فتح الحسابات المصرفيّة 

فعلي شكل ب لإحاطةذ لم يتمكن من ا، وذلك إعليه ر موقفه بل أضحى التزام مفروضاالبنكي ليبرّ 
التي يمارسها ات يمن الحرّ  ، وهذا الرّفض يعتبر حريّةلصاحب الحساب المصرفي ةالحقيقيّ  بالهويّة

 .2ات لرفض هذاالبنك دون أن يكون ملزما بتقديم مبرّر 
ن م فتح الحساب لطالب الحصول عليه والاستفادةيمكنه  خير نفهم أنّ البنكوفي الأ  

ر قها أو خدمات أكثواحندوق ولالصّ عادة لعملائه، ولاسيما خدمة  مها البنك تي يقدّ الخدمات الّ 

                                                           
 .0201،ص.0939الدين عوض، عملي ات البنوك من الوجهة القانوني ة، دار النهضة العربي ة، القاهرة، علي جمال1

2RODIERE René et RIVER-LANGE Jean-Louis, droit bancaire, 2éme édition, Dalloz, paris, 1975, 
p.173 
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بول أو رفض ة في قالحريّ  حريّة التعاقد تمنح بالضرورة للبنك مبدأ نّ بع نجد أوبالطّ  خصوصيّة،
  .1فتح أي حساب

 ثانيا:مبرّرات الحقّ في الحساب البنكي
الحساب البنكي أضحى ضرورة لا غنى عنها بالنّسبة للأفراد في عصرنا الحالي، حيث يعتبر 

 للتّمدن والتحضّر بالنّسبةاللجوء إلى خدمات البنوك والوفاء بالمعاملات عن طريقها مظهر 
لبنك ا ام الغير بمظهر الممتلئ الذي يحوز ثقةمهور ألصاحبها لإشباع رغبته الشّخصيّة في الظّ 

 .2نهاتمئوا
ين طبيعيّ شخاص الة تفرض عن الأتنظيميّ الو صوص التشريعيّة كانت أمن النّ  الكثير أنّ  غير

ات مليّ عة لا غنى عنها في ستعمل كواسطي ن يكون لهم حساب بنكيّ واء بأسّ الوالاعتبارين على 
ت الوفاء ابحيث لا يمكن القيام بعمليّ  ،للمعاملات التي يقومون بها ة الآثار الماليّةوتسويّ  الوفاء

 يعتّد بها قانونا. لاّ في إطار الحساب البنكي و  لاّ المذكورة إ
 العامّة في مجال عمليّات الأشخاص الاعتباريّة -

 22203ن الماليّة لسنة المتضمن قانو  01-22من قانون رقم  261 المادّةه من خلال نّ نلاحظ أ
ل أحكام التي تعدّ  22924ن قانون الماليّة لسنةالمتضمّ  00-99من القانون رقم  91أحكام المادة 

 :ت على ما يلينصّ  2202 ن قانون الماليّة لسنةالمتضمّ  20-09من قانون رقم  29المادّة 
ذات الطابع  ولة و الجماعات المحليّة و المؤسسات العموميةداء مدفوعات الدّ يجب أ "

د في حساب جاري بريدي أو حساب جاري مصرفي أو حساب مقيّ الإداري عن طريق اعتماد 
ب وقد تم ذلك بموج "نظيمد عن طريق التّ قصى يحدّ خزينة،عندما تفوق هذه المدفوعات حدّا أ

                                                           
1BOUTEILLER Patrice,., p.05. 

" أعمال الملتقى 27-27من القانون رقم 202ق في الحساب البنكي عن إلغاء المادّة قريمس عبد الحق،" التراجع عن مبدأ الح 2
 . 71،ص.0771ماي 1و0و0الوطني حول القطاع البنكي وقوانين الإصلاح الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة جيجل، أيام 

ديسمبر  29صادر في  16،ج.ر.ج.ج.،عدد2220،يتضمن قانون المالية 2220ديسمبر 26، مؤرخ في 01-22قانون رقم 3
2222. 

 02صادر في  11،ج.ر.ج.ج.،عدد2292،يتضمن قانون المالية 2292ديسمبر02، مؤرخ في 00-99قانون رقم 4
 .2299ديسمبر
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دت قيمه المدفوعات حيث حدّ  مركزي للخزينةعن المدير ال 2220نوفمبر20ادر فير الصّ المقرّ 
 .رولى من المقرّ د.ج طبقا للمادّة الأ 1777المذكورة عند مبلغ 

هم لأجل ن عليحيث يتعيّ  ،بشكل مباشر ةدارات العموميّ ي الإهذا الحكم يعني موظفي ومستخدم 
وعات محظور دفهم أن يكون لكل منهم حسابا بنكيا أو بريديا عينا بهذه المو رواتبقبض أجورهم أ

 .1داريعلى المؤسسات العموميّة ذات الطابع الإ
 
 شخاص القانون الخاصفي مجال معاملة أ- 

 ابريديّ  وا أن يفتح حساب بنكيّا أن يباشر نشاطا تجاريّ من يريد أ ه يشترط على كلّ نّ فإ
هن م ، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يباشرونهتبتجار  ن فيه المعاملات المرتبطةيوطّ 

اط في شبهذا النّ  ، و حيث يلزمون بوضع الأموال المرتبطةالغير الوكالة أو الوساطة لمصلحة
 .4والمحامين 3والمحضرين 2نللموثقي بنكيّة أو الخزينة ومثلما هو الأمر بالنسبةحسابات 

 في مجال تحويل الاموال -
، هذا ربنك الجزائ ةلرقاببين الجزائر والخارج   عبةالصّ  يخضع تحويل الاموال بالعملة  

لصعبة ا ديد من التعليمات ترتكز على ضرورة اعتماد الحسابات البنكيّة بالعملةصدر العالأخير أ
يحوز  ن، مما يعني ضرورة أخارجالمن والى  المداخيل بالعملة الصعبةتحويل لتنفيذ عمليّة 

  :تاك ومن هذه العمليّ لذل يلات حسابات على مستوى البنوك المعتمدةالتحو  نيّون بهذهالمع

                                                           
 .01قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنيّة للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق،ص. 1
، 21، يتضمن تنظيم مهنة الموثق،ج.ر.ج.ج. عدد0776فيفري  07في  ، مؤرخ70-76من القانون رقم  0فقرة 17انظر المادة  2

 .0776مارس  79صادر في 
، يتضمن تنظيم مهنة المحضر 0776فيفري  07، مؤرخ في 70-76من القانون رقم  0فقرة  01انظر المادة 3

 .0776مارس  79، صادر في  11القضائي،ج.ر.ج.ج. عدد
،  11، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة،ج.ر.ج.ج. عدد0720أكتوبر  02، مؤرخ في 70-20من القانون رقم  22انظر المادة 4

 .0720أكتوبر  07صادر في 
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سيّة في ين ذوي الجنسيّة الفرنشخاص الطبيعيّ قة من قبل الأالمحقّ  للمداخيلحويل الجزئي التّ  -
 .طار نشاطاتهم في الجزائرإ
 .للمواطنين المقيمين تسجيل منح المعاشات والتقاعد في حسابات العملة الصّعبة- 
ارية جطار العقود التّ الاقتصاديين في إ المتعامليندفع مقابل الواردات التي تنجز من قبل -

الدولية،حيث يفرض القانون أن يتم توطين عمليّات الاستيراد لدى البنوك، المرتبطة بها بواسطة 
  .1جراءات لا يمكن القيام بها بمعزل عن الحساب البنكيالائتمان المستندي وهي إ

ب الحاصل بين حق البنك في رفض فتح الحساارض عبين التّ  وفي الأخير إلى أن الموازنة
ريعيّة الذي تمليه الاعتبارات التش حق في الحساب البنكيالو  على أساس مبدأ الحريّة التعاقديّة

طلب فتح ل بعضها لا ترقى لأن تكون مصدر لإلزام البنك بالاستجابة التي سبق ذكرها والعمليّة
الذي يحفظ له  كلشّ الار زبائنه به في اختيّ بحقّ البنك يحتفظ باعتباره تاجر  مادام أنّ  حسابال

جر ناعة،حيث يعتبر التاوالصّ  وأيضا على أساس مبدأ حريّة التّجارة 2ه أو الماديّة والمعنويّةمصالح
، ا عن ذلكيضمتحفظا بكامل الحريّة في إجراء المعاملات التجاريّة التي يرغب فيها أو الامتناع أ

 4عمالاست ك بأن لا يكون فيها إساءةالبن بحيث تتحدد حريّة ،3زبائنه في اختيار ل حرّاه يظّ نّ كما أ
أي سلوك فض بالرّ  يقرنولا  ن يرد على الزبون خلال مدة معقولة،وان يراعى جانب حسن النيّة بأ
 و بغير الشروطان المطلوب فتح حساب بشروط غير مألوفة أذا كقد يؤدي من أسرار المهنة إ

كذلك رفض فتح حساب يلزمه فيما بعد بخدمه صندوق العميل بالنقل  ،التي وضعها هو
 .5المصرفي

                                                           
 .06قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق،ص. 1
 .00نفس المرجع،ص. 2
 .002بلجودي أحلام،مرجع سابق،ص 3
 كأن يفرض على طالب التعامل تعاملا أو حسابا بقيود لا تتفق مع شروط العادات المصرفية.  4
 .072و 079ي جمال الدين عوض، مرجع سابق،عل 5
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 ، فلا يمكن للبنك في هذه الحالة رفضوالعميل حساب مفتوح ه إذا كان بين طالب الخدمةنّ غير أ
 .1خرينفي تعامله مع الآ فق مع تخصص البنك و بشروط التي يجري عليهانها تتّ أداء الخدمة، أ

د بغلق حساب العميل الذي يكون سلوكه غير مطابق للبنو  ه يمكن للبنك المبادرةنّ تجدر الإشارة أ 
ن حوال فإن ملزم بتعليق قراره وفي جميع الأالتي تخضع لها علاقته مع البنك الذي يكو  عاقديّةالتّ 

د يشكل خدمات البنك قمن  حب الحساب حتى يتمكن من الاستفادةصا اذب حرّرهتصريح شرفي ك
إلى  مة مجانالغلق الفور للحساب عليه في الحصول على مقابل خدمات المقدّ  يّةأساسا قانون

  .2نالآ
 الفرع الثاني: مسؤولية البنك عن أخطائه بسبب رفض فتح الحساب 

قد  خطأ تقوم بموجبه مسؤولية البنك، إلّا إذا أنّه تبيّن أنّهلا يعتبر رفض فتح الحساب للزّبون 
 للحقّ في الرفض)أولا( أو أنّه اركب أخطاء بمناسبة ذلك )ثانيا(، ذلك أنّ تجاوز الحدود المعقولة 

 ممارسة هذا الحقّ يجب أن يتّم في إطار القانون و بإتباع الوسائل و المسالك المحددّة لها.
 أوّلا: مسؤولية البنك عن التعسّف في استعمال الحقّ في رفض فتح الحساب.

الذي قد  لخطرءا لرد بنكي يثبت له في أحوال معقولةالحساب الحق البنك في رفض فتح  نّ إ
د هذا الأخير أن يتعسّف في استعمال هذا الحق بشكل ق ه بالمقابل لا يجب علىلكنّ  ،ض لهيتعرّ 

 .ريخلأذي قد يرغب في التعامل مع هذا ايضا بالغير الليس فقط بالزبون ولكن أ يلحق معه ضررا
ستعمال حقه في في اف ن البنك تعسّ فض أن يثبت بأبالرّ بل طلبه و بون الذي قن على الزّ يتعيّ  

عد صابه ضرر من ذلك حسبما تقضي به قوار أو بأنه قد أمبرّ  يّ الرفض، إذ أنّه لا يستند إلى أ
 .بيد البنك الإثبات وصعوبات عمليّة لكون وسائل الإثبات المتوفرة

 بواسطة رسالة مضمونة مع إشعارت المعني بالأمر أنه وجّهة طلبا ن يثبع يستلزم أالمشرّ ف 
 غم من ذلك بقي محروما من حقنه بالرّ ، وأجل فتح حساب بنكي لهبالوصول إلى عدّة بنوك لأ

ى يكون فض من جميع البنوك حتن يواجه برسائل الرّ خص يجب أن الشّ ا يعني أممّ  ،وفر عليهالتّ 
بالرفض كما  اا وشفويّ فوريّ حيان يكون رده لب الألكن عون البنك في غا ،رفض الحساب لفائدته

                                                           
 .0209المرجع نفسه،ص. 1

2BOUTIELLER  patrice.,p.06. 
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 ملء لالباك البنك من خم على مستوى شّ جراءات فتح الحساب تتّ ، ذلك أن إكوتقد يكتفي بالسّ 
لاع مكن اطّ لا ي ها وثيقة داخليّةنّ ،حيث يحتفظ بهذا النموذج على أساس أج المخصص لذلكالنموذّ 

 .غير عليهاال
ه لا يعود على نّ إف م بشكل كتابيّ فض قد تّ نك بالرّ افتراض رد الب ه حتى في حالةنّ وتجدر الإشارة أ 

ل ه على ذكر الأسباب التي يمكن أن تدفي  ن يعثر، لأنه لا يمكن أتذكر طالب الحساب بفائدة
 الرفض مكتوباد بن يكون الرّ ع الجزائري يشترط أالمشرّ  ذلك ف في رفضه.ن البنك قد تعسّ على أ

 .2ناقانو  معترف بهاق بمباشرتها لحرّية مر يتعلّ لأن الأ ،1الكنه بالمقابل لا يلزمها بتسبيب قراره
اسي وكذا يسّ اليني و دّ المعتقد الساس رفض البنك يكون غير مبرر إذا كان مبني على أ نّ أغير 

كون ته وحسن سيرته أو في ملاءته دون أن يهان نز بون بشأك في الزّ د الشّ ذا كان قائما على مجرّ إ
تح الحساب البنك استبعاد طلبات فممنوع على ة ,و موضوعيّة، فخصيشّ  را باعتباراتمبرّ  هذا الشّك

  .3ة و صحيحةسباب جديّ  لألاّ إ
 ر مشروعيّةدّ ن يقللقاضي أ نّ ، غير أالبنوك ثبات في حقّ ات غير المشروعة صعبة الإر هذه المبرّ 
ستنتج منها والتي ي، التي استعمل فيها هذا الحقّ  روف غير العاديّةلى الظّ ظر إفض بالنّ قرار الرّ 

 .لبضرار بصاحب الطّ وجود نيّة الإ
 عة،ا على أسباب المعقولة ومشرو ن يكون مبنيّ فتح الحساب من قبل البنك ينبغي أ رفض نّ إ 

لى ع عندما تكون قدرته ةمشروعا على أسباب ومن الحالات التي يكون فيها رفض البنك مبنيّ 
 نها كما يحّق، مليهعليه الاستجابة لكل ما يرد إر ويتعذّ  استيعاب طلبات فتح الحسابات محدودة

 ذا سمعة  توحمفالبون صاحب الحساب التي يكون فيها الزّ  الحالةالحساب في للبنك رفض فتح 
م لب لم يقدّ طال . بمعنى أن مقدّمبجرائم تبيض الاموال ئة لكونه ذو سوابق قضائيّة مرتبطةسيّ 

ائر من مصالح بنك الجز  وكذا في حاله التقليد السلبي الذي يرد ،4ضمانات كافية ذات سمعة جيدة

                                                           
 .090علي جمال الدين عوض ، مرجع سابق، ص. 1

2RODIERE René et rives-lange jean-louis.,p97. 

3STOUFFLET jean,.,p.06. 
4VEZIAN jack, la responsabilité du banquier en droit privé français, 2éme édition, librairies techniques, paris, 

1977,p.32. 
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دم تقديمه فض البنك التي تستنتج من عر لرّ بون مبرّ الزّ  يّةن سوء ن، كما أجراء التحقيقوذلك بعد إ
نى من دسمعته وامتناعه عن تقديم المبالغ الماليّة المقرّرة كحد أالتي تؤكد  مانات الكافيةضّ ال
 .حساب الودائعة في فتح بعض أنواع ر انات المقرّ مضّ ال

تشترط وجود  1ر من القانون المدنيمكرّ 201لثبوت التّعسف في استعمال الحق نجّد أنّ المادة 
اؤل عن سما يدعو للتّ  ،به قةن تكون لهم مصالح متعلّ أ شخاص الذين يمكنقصد الإضرار بالأ

 .طالب فتح الحساب البنكي لإضراراشتراط وجود قصد خاص للبنك في ا المادّة
ل ر الى نيّة الشخص المسؤو ي بالنظ، ألى معيار ذاتي شخصيط إر رغم ما يستند به هذا الش  

ن لا ينحرف بغي أبحيث ين ،2ي العام للخطأنه لا يبتعد في حقيقته عن المعيار الموضوعإلى أ
 .خص العاديلوف للشّ لوك المأعن السّ  صاحب الحقّ 

ة أو الفائدة التي تعود على البنك من وراء رفضه فتح الحساب و موازنتها كما يعتبر بحث المنفع
بالضّرر الذي يلحق الطّالب من ذلك، من المعايير التي يمكن للقاضي أن يعتمدا لإثبات سوء 

 3لنيّة البنك في الرفض
 ثانيا:أخطاء البنك بمناسبة إعلان رفض فتح الحساب

تحقّق الحساب و الإشهار بقرار الرّفض، فب فتح إعلان الرفضتتمثل هذه الأخطاء  في التأخر عن 
  هذه الأخطاء تترتب مسؤولية البنك. 

 تأخر البنك في إعلان رفض فتح الحساب-1
،و ألّا يتأخر في جالم في أقرب الآن يتّ لقراره برفض فتح الحساب لطالبه ينبغي أعلان البنك إن إ

 .4لقد حظي بالقبو ر هذا التأخر من جهة طالب الحساب بأن طلبه و يفسّ ل أحتى لا يؤوّ ذلك، 

                                                           
دل و المتمم، انظر ، يتضمن القانون المدني، المع2201سبتمير  06، مؤرخ في 19-01مكرر من الأمر رقم  201انظرالمادة 1

  www.joradp.dzالأمانة العامة للحكومة.
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء لاأول:مصادر الالتزام، منشأة المعارف  2

 .070،ص.0771الاسكندرية،

 .00ص.قريمس عبد الحق، المسؤولية الدنية للبنوك في مجال الحسابات،مرجع سابق، 3
 .00علي جمال الدين عوضّ مرجع سابق،ص. 4
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لا يخضع  و احيّة العمليّةفض يبقى غير واضح من النّ علان الرّ غير أن تحديد الوقت الملائم لإ 
لان عتتدخل لتبرير تأخر البنك في إالكثير من الاعتبارات  نّ دة، بل إمجرّ لمعاير موضوعيّة 
 :ثبات خطئه ومن هذه الاعتباراتيد عمل طالب الحساب في إلك في تعقموقفه وتساهم بذ

 اقانونزم ، حيث يلكل طلب لفتح حساب الذي يقع على عاتق البنك بمناسبة حقيقواجب التّ  -
طلب شخاص الذين يوداء للألاع على القوائم السّ والاطّ  راجعة مصالح بنك الجزائر المختصّةبم

 لبنوكا طّر إلى طلب معلومات عن المعني منه قد يضنّ أمن البنوك الحذر في التعامل معهم كما 
لى ع الجهات المذكورة ردهّ ، فإن وفي هذه الحالات ،تعامل معها مسبقا ،يكون المعني قدخرىالأ

 .رافض مبرّ علان الرّ ، ويكون موقفه في التأخر في إطلب البنك المعني قد تطول
ين ب بنكي وما يفترضه من ثقة متبادلةالحساب ال خصي الذي يقوم عليه عقدالاعتبار الشّ  - 

ه الطالب يتوثق من سمعحتى  ،لبن الطّ ، فهو يبرر للبنك التّأخر في إعلان قراره بشأطرفيه
 .يمر يخضع لتقديره الذاتّ وحسن سيرته وهو أ

هذا  ، كأن يطلب منهعلان قرارهلحساب قد يتسبب بخطئه في تأخر البنك في إطالب ا نّ أ -
را برّ م ، فيكون خطأ الطالب في هذه الحالةذلك، فيقصر أو يتأخر في بمعلومات اتهخير موافالأ
 .1لخطئه خر البنك ومستغرقالتأ

قاضي الموضوع قديرية لالتّ  إنّ تقدير خطا البنك بسبب تأخر في إعلان رفضه يترك للسلطة
 2.منه قد تم في وقت غير ملائأن يؤكد بأ البنكّ  قضى بمسؤوليّة نعين عليه إالذي يت

لب ار للطّ حصول ضر قيام مسؤوليّة البنك عن تأخره في إعلان رفضه تستوجب إثبات  نّ إ  
ه نّ عليه حيث يلاحظ بأ ،3، وهو أمر يمكن تأكيد من خلال إضاعة الوقت وتفويت الفرصةبسببه

را م أن تفويتها يكون ألّا  إمحتملاا مر الب الحساب أالتي ينتظرها ط ق الفرصةن كان تحقّ وا  

                                                           
 .01قريمس عبد الحق،المسؤولية الدنية للبنوك في مجال الحسابات،مرجع سابق،ص. 1

2BONNEAU THIERY, droit bancaire,5e édition, Montchrestien,2003,p223. 
 .090علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص. 3
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 الفرصة اعيض نّ عويض عنه بالنظر إلى أالتّ  ويؤدي إلى ضرر حال بصاحبها يستوجب،1محققا
 .2للاحتمالات مة الماليّة يمكن تقديرها طبقافي الذّ  ل القيمةيشكّ 

خص الذي رفض طلبه على أساس تفويت الفرصة يستوجب عليه أن يثبت تعويض الشّ  نّ غير أ 
في الوقت  عر ه قرار الرفض،وبأنه لو أشالبنك في تبليغر خّ با مؤكدا قد فاته بفعل تأكس نّ فعلا بأ

أنه يكون  ،مله في كسب المرجوادر إلى طلب فتح حساب لدى البنك آخر يحفظ له أالمناسب لب
قف تحققه مول يتو لائل التي تؤكد واقعيّة ادعائه، وبأن ذلك الربح المأبتقديم جميع الدّ  المطالب

د أمل جرّ بل كان م ، لا يستند إلى حقائق واقعيّة،الملائمد فتح حساب في الوقت فعلا على مجرّ 
 .هجلالتّعويض لألا يستجيب  في كسب غير محقّق، اعتبر ضرره محتملا و غير مؤكد،

 إشهار البنك لقرار رفض فتح الحساب  -0
ن البنك يكون ملزما دون شك ، فإفض ضرر لطالب الحسابرّ الشهار لقرار ب عن الإترتّ  إذا

لوك سّ العن  رر الذي أصابه، بأنه ناشئثبات الضّ الب إويقع العاتق الطّ  ،3ذلكبتعويضه عن 
 .ياطئ للبنك المعنالخ

شهار الذي الإ ، بفعلى في تشويه سمعته ضد الغيررر الذي يلحق الطالب الحساب يتجلّ ن الضّ إ 
ن هين لأموصف مشين أو  يّ ، ولو لم تكن العبارة المستعملة فيه تنطوي على أفضتم لقرار الرّ 

وى رغبته سالبنك  ر من جهةنه سلوك لا يجد له مبرّ الإشهار في ذاته يلحق ضررا بالمعني، إذ أ
 لحساب لا يكون في الحالات الغالبة إلافض اخص خاصّة وهو يعلم بأن ر ضرار بهذا الشّ في الإ

ل إلى توصّ  نلها على زبائن البنوك إن يشكّ الب والخطورة التي يمكن أللطّ  بسبب السمعة السيئة
 ي.عامل مع المعنتحذير الجمهور من التّ فتح الحساب بمثابة 

اب خرى ليفتح حسه إلى بنوك أذا توجّ أمرا محققا في حالة ما إ خص يكونر هذا الشّ ن تضرّ إ 
سبب في ، حيث يتالذي تلقته من البنك المعني "التحذير"لى فامتنعت عن ذلك مستندة إ ،لديها

                                                           
 .002عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،ص. 1
 . 091،ص.0770توفيق حسن فرج و جلال علي العدوي، النظرية العامة للالتزام،منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، 2
 .06قريمس عبد الحق، المرجع السابق،ص. 3
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ي ومعنوي داما لحقه من ضرر بالتعويض عمّ  له في المطالبة عليه ويكون الحق تفويت الفرصة
 .ن واحدفي آ

ولو  ،الطلب تلقيه لهذا ةبمناسب أسرار طالب الحساب التي توصّل إليها شيالبنك قد يف نّ كما أ 
حيث  سلوكه نه يكون مخطئا فيصريح بهذه الأسرار مبرّرا من وجهة النظر القانونيّة، فإلم يكن التّ 

وهو ما يمثل الفرصة ،1سيسأل جزائيا بسببه عن جنحه إفشاء أسرار متوصّل إليها بحكم المهنة
العبء  هذا من ملشروط التجري ات النّيابة العامةثبيعفيه إحيث  ،للمضرور المناسبة بالنسبة

 ويكتفي بطلب التعويض عن ضرره أمام القاضي الجزائي.
  بالالتزامات العامة المتعلقة بالزبائن: أسرارهم و شؤونهم.الثاني: الإخلال المطلب 

، لكن ما دخلالتّ  ر والالتزام بعدمالالتزام بحفظ السّ  ،رين قانوناين مقرّ د البنك في عمله بمبدأيتقيّ  
ها يو تخطّ يجب أن نفهمه هو أن هذه المحدوديّة ليست عامة ولا مطلقة، حيث يمكن رفعها أ

ات مع أخذه بتنفيذ واجب تقديم المعلوم خر يلتزم البنكيّ ، بمعنى آقانونا مقررةبحالات استثنائية 
نة بالمبادئ الكلاسيكية المتمثلّة في مبدأ السريّة د في حالات معيّ نه مقيّ في عين الاعتبار أ

 دخل في شؤون العميل.عدم التّ مبدأ  و المصرفيّة
 الفرع الأول: الإخلال بالالتزام بحفظ السّر البنكي

 ليها فية إالمعلومات الموكل في  بالحفاظ على سريّةالتزام المصر  و/أو هي حقّ  السريّة المصرفيّة
زام بقانون خاص على الالت رية البنكيةالسّ  ع الجزائري لم يخص حمايةالمشرّ ف ،2نشطتهاسياق أ

 الخاصةلى بعض النصوص بصفه عامة بالإضافة إ 3م السر المهنيبمقتضى القواعد التي تنظّ 
 المحافظة قد والقرض أهميّة بضرورةعبر القانون النّ  بالسّر البنكي المتواجدة في قوانين متفرقة،

 قه.خر ،حيث تقوم مسؤولية البنك في حالة ر البنكيعلى السّ 
                                                           

 .فقرة من قانون العقوبات،المعدل و المتمم، مرجع سابق 072انظر المادة  1

2SCHMITT Alex et OMES Elisabeth, «  La responsabilité du banquier en droit bancaire privé luxembourgeois »,les 

dossiers du journal des tribunaux, vol.55 Editions lancier, Bruxelles ,2006,p.65. 

ؤتمنا لاء وعدم الإفضاء بها إلى الغير  باعتبار البنك مالمقصود بالسر المهني التزام موظفي البنوك بالمحافظة على أسرار العم3
 عليها بحكم مهنته خاصة أن العلاقة بين البنك والعمل تقوم في الأساس على الثقة

عمادها كتمان البنك لأسرار المالية لعملاء انظر في هذا الصدد:حوماش حسيبة الالتزام بالإعلام في عملية البنوك، مذكرة لنيل 
  .90ص. 0722الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون السوق، كليه الحقوق، جامعة جيجل شهادة 
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 البنكي : أساس السّرولاأ
امل معها روري التعصبح من الضّ ، بحيث أشاط الاقتصاديحاليا تلعب البنوك دور مهم في النّ  

مختلف أوجه المعاملات التجارية،إذ يلتزم بالمحافظة على أسرار زبائن المعهودة إليه وعدم  في
 .فشائهاإ
ي تستند ر البنكي تبعا لاختلاف السياسة التشريعية للدولة التسس التي يقوم عليها السّ وتختلف الأ 

 ة.العام المصلحة إلى حماية مصلحة العميل ومصلحة البنك إضافة لحماية
 ليبالعم مصلحة الخاصةال -1

 إذ،1وصيّةفي الخص الحقّ  م وحمايةهائه على مبدأ سرار عملاالتزام البنك بالمحافظة على أسس يتأ
لكل مواطن الحق في حماية حياته الخاصة وحرمة شرفه بالإضافة إلى سريّة المراسلات 

ع م بما فيها شؤونه المالية والاقتصادية كم معاملاته البنكية ،2شكالهاوالاتصالات الخاصة بكل أ
في الحياة الخاصّة لا ينفصل عنه  للحقّ  ا مقابلاوجه ان الحق في السريّةك ومن هنا ،3البنوك

حماية الحريّة  2فقرة  02تور الجزائري من خلال النص المادة سحوال الدّ حال من الأ يّ بأ
 :على ما يلي الشخصية

وبما أن ذمة  ،"4ويحميها القانون ،شرفه ة وحرمةالمواطنين الخاصّ  انتهاك حرمة حياة "لا يجوز 
رض لها ن يتعخصية، فلا يجوز لأحد أوحريته الشّ  العميل الماليّة هي جزء من حياته الخاصّة

ما ينعكس سلبا ، مفي النظام المالي ي بالثقةانه الماليلما في ذلك من المساس بك ،يتهابانتهاك سرّ 
 .تمعالعليا في المج لى المصلحة العامة باعتبار أن الائتمان من ركائز المصلحة الاقتصاديةع

                                                           
مباركي دليلة، غسيل الأموال أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 1

 .22،ص.0770الحاج لخضر باتنة 
بالمحافظة على سيرة الحسابات، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون  الخاص، فرع العقود و مهار مريم،التزام البنك 2

 .29،ص.0722المسؤولية، كلية الحقوق جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .97و  02جلال وفاء محمدين، مرجع سابق،ص.3
 ،المعدل و المتمم، مرجع سابق.109-26مرسوم رئاسي رقم 4
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ق له فراد التي تحقصية للأالشخ رار البنكية يعتبر من مظاهر حماية الحريةسالأ و لهذا فإنّ 
 أدبية أو مادية، باحترام الأسباب الاقتصادية المالية لصاحب السر فإفشاء هذا السر قدمصلحة 
و هذا ما يفسّر إلحاق المشرّع جريمة إفشاء الأسرار بجرائم  لى مكانته وقد يمس شرفه يسيء إ

 .1الاعتداء على الشرف
لى ع وعموما نرى بأن حرمة الحياة الخاصة تقتضي بأن يكون للإنسان الحق في إضفاء السريّة

 الذي يعتبر مظهرا من مظاهر حماية ر المصرفيبما في ذلك كتمان السّ  ،ثارهاوآ جميع مظاهرها
ذلك  ، وهي حماية تقوم على أسس قانونيهنشاطهم الاقتصادي خصية للأفراد بمناسبةالشّ  يةالحرّ 

ظ المشروع وان يحتف ين يمارس نشاطه الاقتصادأ -في حدود القانون-أن للفرد مطلق الحريّة
  .2حكام القانون وفق ألاّ صيلاته دون أن يتعرض له أحد إوتف ه الماليّةلنفسه بذمتّ 

 مصلحة البنك -0
أن إفشاء البنك  ، غيرالبنوك بعملائها اط البنكي التي تحكم علاقةالعمود الفقري للنشّ  تعّد الثقّة

فازدهار  .3التي ينشدها العملاء منه قة و يزعزع الطمأنينةالثّ يهز ن لأسرار عملائه من شأنه أ
عملاءه و حركة تعاملاتهم، لذلك كان من مصلحة البنك أن أي بنك ونموّه يقوم على زيادة عدد 

تمنونه على أسرارهم الماليّة والذي ، الذين يأ4تبقى أعماله مكتومة الارتباط ذلك بمصلحة الزبائن
سب بل من في فحللسر المصر  حافظ عليها ليس من منطلق الحمايّة القانونيّةن ييتوجب عليه أ

ء من التعامل معه وبالتالي وعدم النفور العملا ،5فيه قةتدعيم الثّ ه في تق الحرص على مصلحلمنط

                                                           
اة، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر البنكي،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، تخصص قانون بوساحة نج 1

 .29،ص.0770خاص، كلية الحقوق و العلوم اقتصادية،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
 .000باخوية إدريس، مرجع سابق، ص. 2
 .000تدريست كريمة، مرجع سابق ، ص. 3
إفشاء السر المهني بين التجريم و الإجازة، مذكرة لنيل الماجيستر في القانون فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية ماديو نصيرة،  4

 .000،ص.0727الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .000باخوية دريس ،مرجع سابق، ص 5
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، بالإضافة إلى التعويض على الأضرار اللاحقة جاريالمصرف على الصعيد المالي والتّ  خسارة
 .1سرارهمبالعملاء من جراء إفشاء أ

ا وذلك هتلحعلى مص قا من حرصهاانطلا ومن جهة أخرى فالبنوك الحديثة تلتزم بالسّرية البنكية 
محليا  ة، التي تنافسها في السوق البنكيّ خرىبالحفاظ على سريّة أعمالها عن غيرها من البنوك الأ

 .2وعالميا
إذن في الكتمان الأسرار البنكيّة شرط لا غنى عنه كي تسود الثقّة بين العملاء و بنكهم  إضافة  
 .3هسرار عملائه في حفظ أ، من جراء تقصير لى ما قد يتعرض له البنك في سمعتهإ
ي وهو الأفعال التي يقوم بها جانب مادّ  :تقوم على جانبين ةي مهنضف إلى ذلك أن ممارسه أ 

صاحب المهنة، وجانب معنوي وهو أخلاقيات المهنة والتي يقصد بها الواجبات الأدبية التي تمليها 
أحيانا  قالتي تتحق لقيام المسؤوليةذه الواجبات تؤدي في مخالفه ه ،4ين بهاالمهنة على المشتغل

 اثم يتعين عليه ،الزبائن فيه ، يعتبر البنك مؤتمنا بمقتضى ثقةخرينحتى دون إلحاق الضرر بالآ
 بالتالي لحماية المصلحة  قوهو ما يحقّ   والبنك ، بين حماية مصلحتي5أن لا يخون هذه الثقة

 .ةالعام
 المصلحة العامة -3

، فهو 6امةما يحمي المصلحة العنّ ، إل والبنك فحسبيمق مصلحة العلا يحقّ ر البنكي الالتزام بالسّ 
ي إبقاء أموره بون فالزّ  تتحقق لمصلحة بون بالبنك الذي يتعامل معه وبهذاالزّ  من جهة يعزز ثقة

                                                           
 .26مهار مريم، مرجع سابق،ص. 1
 .22بو ساحة نجاة، مرجع سابق،ص. 2
 .22المرجع نفسه،ص 3
 20مهار مريم، مرجع سابق،ص. 4
 .000باخوية دريس، مرجع سابق، ص. 5
المصلحة العامة تعني اصطلاحا أن يعم النفع مجموعة من الأشخاص لا يتناهى عددهم و لا تعرف هوّياتهم، و لا يقتصر  6

 .26على فئة بعينها.راجع في هذا الصدد بوساحة نجاة، مرجع سابق،ص.
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ؤلاء همن جهة أخرى،إذ تسود الثقّة و الأمان لدى أفراده اتّجاه كما تتحقق مصلحه المجتمع  سريةّ 
 .1المهنيين
 لوطنيا ره من ثقة و دعم الائتمانيوفّ  ، بمايجاب على الاقتصاد الوطنيلى ذلك يؤثر بالإإضافة إ

يد الي لتوبا،اع الاموال فيهاوفي البنوك الوطنيّة، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد التعامل معها وا 
يرا را كبرؤوس الاموال تلعب دو جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية،نظرا لكون عمليّة جذب 

 .على المجتمع ككل، وهو ما يعود بالنفع والفائدة في دعم عجله الاقتصاد الوطني
ق يات والحقو ظام العام وعلى الحرّ على النّ  وتدخل حماية السّر المصرفي في إطار المحافظة 

ات الخاصة يالحرّ  رية التي ترمي إلى حمايةعلى النصوص الدستو  ،لذا يمكن تأسيسهوالواجبات
 .2رالجزائ هامن رية المصرفيّةلى وضع نظام خاص بالسّ لجأت إ هناك بعض الدول ،فرادللأ
ذا كانت المصلحة العامة  ة ، فإن هذه المصلحر المصرفيا للمحافظة على السّ اعتبارا قويّ  وا 

ي لما في ذلك من فد بالسر المصر عدم التقيّ  بينها وبين عدم الاحتفاظ بالسّر،و تقتضي المفاضلة
   .3امالح العّ ي تحقيق الصّ ف فائدة

 ثانيا/ المعلومات محلا الالتزام بالسّر البنكي 
، والمرجح أن تأتي إلى معرفة البنك 4زبائن البنكقة بالمتعلّ  ريةطي المعلومات السّ السّرية البنكيّة تغ

 عنلتي يتلقاها البنك فالمعلومات ا ،5ينري ومعّ ن يكون لها طابع سّ أثناء ممارسة مهنته شريطة أ
ميل ا بشكل مباشر من قبل العمّ ادر عدّة إمن مصتصله  ولا يمكن حصرها  عمليه كثيرة ومتعددة

، مساهمات،موال، توظيف أمسك حساب)معه  من خلال العلاقات المتعدّدة التي تربطه

                                                           
الحاسي مريم، التزام البنك بالمحافظة على السر المهني،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون،تخصص مسؤولية  1

 .00،ص.0720المهنيين،ك.ح.و.ع.س. جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
 .270عباس عبد الغني، مرجع سابق،ص. 2
 .00بوربيع سليمة، مرجع سابق، ص.3

0GRUA François,.,p.06. 

0SCHMITT Alex et OMES Elisabeth ,.,p.66. 

5 GAVALDA Christian et DTOUFFLET jean, Doit bancaire : institutions-comptes-opérations services, 2éme édition, 

LITEC, paris,1994,p.393. 
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يره مع غ بنكي من خلال المعلومات المتبادلةو بشكل غير مباشر من الوسط ال...(، أتمويلات
 .1من البنوك

ر المعطيات كما لم يذك ،طاقهد نر البنكي ولم يحدّ ف السّ ع الجزائري لم يعرّ المشرّ مة فعا و بصفة 
لمشمولة على المعلومات والبيانات الى مقاييس يمكن من خلالها التعرف را أو يشر إالتي تعتبر سّ 

ي تسيير ن فو و يشارك،بل اكتفى بفرض الالتزام على الأشخاص الذين شاركوا أ بالسريّة البنكيّة
ه و نّ ير أ، غفيها شخاص المراقبين لها والمستخدمين العاملينالبنوك والمؤسسات الماليّة والأ

 تن العملياّ نجدها اعتبرت بأ المعدل والمتمم قد والقرضمن قانون النّ  662باستقراء نص المادة
ع تحت فوسائل الدّ ات القرض وكذا عمليّ ة تتضمن أساسا تلقي الاموال من الجمهور و يّ فصر الم

دارةالتصرف الزّ   ما يؤكد بأن المشرّع لم يحدّد  قائمة المعلومات المحميّة،هذه الوسائل بائن وا 
غياب رأيه  اءللفقه والقض سبةونفس الشيء بالنّ  موجب نصوص قانونيّة،ي في بفر المصر بالسّ 

 ة.لفي هذه المسأ
هم عرية وتببالمعلومات السّ  قائمة محدّدةوا لمان وضعدر الإشارة أن مجموعة من الفقهاء الأتج 

، غير أننا نقتصر على دراسة المعيار المعتمد في 3بلجيكا وفرنسا ،في ذلك مؤلفون من سويسرا
ص خضع للنّ ر البنكي في فرنسا يسّ ال طبيق في الجزائر لكونلتّ لنسب في نظرنا الأنه فرنسا لأ

  .ناما هو الحال في بلدالعام في القانون العقوبات مثل
معلومات ر البنكي لا ينطبق على جميع الن الالتزام بالسّ جه أغلب الفقه في فرنسا إلى القول أاتّ 

 ريةالسّ  ، ولإضفاء4فقط ريةبالسّ  علومات المغطاةبل يقتصر على الم ،لهيالتي يتلقاها البنك عن عم
مارسته أثناء مبون يجب أن يتحصل عليها البنك على المعلومات المتحصل عليها من قبل الزّ 

                                                           
 

 
 رجع سابق.،يتعلق بالن قد و القرض،المعدل و المتمم،م00-08الأمر رقم 0فقرة 001انظر المادة  2

ملهاق فضيلة، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع الدولة و 3
 . 21،ص.0720،بن عكنون،الجزائر2المؤسسات العمومية، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر

4GRUA François, contrats bancaire, tome 1,contrats de service, ECONOMICA , paris,1990,p.23. 
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ر الحياة و سّ ر أعمال المؤسسة أر بسّ ن تضّ ومن شأنها أ 1لمهنته وأن تكون ذات طبيعة محددة
ا ول بها على المعلومة أو قد علم بهم الحصتّ  ة طريقةيّ ظر عن أروات وبغض النّ و الثّ الخاصّة أ
 .2للجمهور هةغير موجّ  امتخرون مادأشخاص آ

، المعطيات بوناسم الزّ  :ر البنكيات التي تدخل ضمن نطاق السّ يمكن اعتبار المعلومات والمعطي 
)دائن أم مدين(، عدد وطبيعة المستندات المودعة، المبالغ الرصيد ، وضعيّةبالرصيد الخاصّة
صادية عند يّته الاقتبوضع قةبون المتعلّ من طرف الزّ  م المنقولة،المعلومات المقدمةو القيّ المالية أ

قائمة  ،عمالورقم الأ ، البيانات الخاصة بالميزانيةالحصول على القرضو عند فتح الحساب أ
امر و ، قيمة ونوع الأوراق التجاريّة المودعة للخصم المخالصة، تأجير صندوق الودائع الأينونّ المم

خصية لشّ وا مانات العينيّةالضّ  ،فعالدّ  ليّةعم ،حويلاتبالتّ  قةبون المتعلّ التي يصدرها الزّ 
 يعةبعناصر ذات الطّ الر لكل بحيث يغطي السّ  ،الغير الذين تعامل معهم الزبون المقدمة،أسماء

 .3ةالخاص
، صنيعالتّ  ريقة، طستهتنظيم مؤسّ بون مثل بنشاط الزّ  قةلى المعطيات المتعلّ وتمتد هذه الحماية إ 

إعطاء ،إذ لم يكن بالإمكان 4العقود التي أبرمها مع مؤسسات أخرى والآفاق الاقتصادية للمؤسسة
 .5قائمة جامعة مانعة بالمعلومات السّرية معتبرين أن المعلومات الدّقيقة والمشفرة معلومات سّرية

قط وهذا ق بالمعلومات المكتومة فتتعلّ  رية وهذه الأخيرةالسّ  ق بموضوع المعلومةر يتعلّ مجال السّ  
هي لا تخضع ف سّرية، وبالتالييعني أن المعلومات العامّة والتقليديّة لا يمكن اعتبارها معلومات 

                                                           
1 BORDAS François, « devoirs professionnels des établissements de crédit : secret bancaire »  j.c.l. banque –crédit- 

bourse, fasc.141, 2, 2003, p.11. 
 

وسف في القانون، كلية الحقوق، جامعة بن ي الماجستيربوساعة ليلى، السرية في البنوك "السر المصرفي"،مذكرة لنيل شهادة  2
 .00ص.0722بن خدة، الجزائر،

 .21ملهاق فضيلة ، مرجع سابق، ص. 3
4GRUA François, «  banquier : responsabilité civile d’ordre générale »,.,p.60. 

 .21ق فضيلة، مرجع سابق، ص.ملها 5
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واعد قالإدلاء بهذا النوع من المعلومات مع محافظته على احترام لأيّة عقوبة و يستطيع المصرفي 
 .1الاستعمال

و معلومات ميزانية منشورة أ (2، لا تعتبر سريّة المعلومات العامة والشائعةوبناء على ما سبق 
ر الذي ها البنك للغيوكذلك المعلومات التي يعطي (الخل عليها من كتابة ضبط المحكمة...محصّ 

معلومات عامة  إعطاءن يبتعد البنك عن التحديد ويكتفي ب، لكن ينبغي أالعميل ملاءةيستعلم عن 
، التسديد يرو كبما تستعمل البنوك مصطلحات التالية في وصف القرض مثلا بأنه صغير أ وعادة

واعيد التسديد أو ما إذا كان مقدار القرض أو  يمكن للبنك تحديث ملكن لا ،و منتظمصعب أ
 .3جيل وفاء الديونالعميل قد قدم طلبا بتأ

علومات وكذا الم التي علم بها البنك عن طريق قرابة أو صداقةتلك  يخرج من الوقائع السّرية 
 ة صلة بعلاقة أعمال زبونه وتلك المتداولة في الساحةيّ و لا تمت بأ المتحصل عليها من الغير

وقد  5ليهاالبنك يؤتمن عرت لدى البعض لدى للمعلومات التي توفّ  وكذلك الأمر بالنسبة 4لعموميّةا
لومات للغير حول تقديراتها العامّة عن تقديم المع أن تتولى البنوك خدمة جرت العادة البنكية

البنوك  يّةلإلا أن هذه الممارسة البنكيّة قد تثير مسؤو  ،ما الوضعية الاقتصادية والمالية للعميل
، إذا لبنكير امة غير صحيحة، لكنها تكون متوافقة مع الالتزام بالسّ دّ عندما تكون المعلومات المق
 .6نكيفي الوسط الب من عبارات عامّة ومرتكزة على تلك المتداولةتتضّ  كانت المعلومات المعطاة

 ي الواقعةف لسّريةفة االصّ كد من توافر ، أنه للقاضي السّلطة التقديريّة في التأخيرونضيف في الأ
  .7عدمها وكذا تقدير الظروف كل حالة على حدة من

 الفرع الثاني: الإخلال بالالتزام عدم التدخل في شؤون الزّبون 
                                                           

 .97لعشب محفوظ، مرجع سابق،ص. 1
2GRUA François, contrats bancaire,.,p23. 

 .01مهار مريم، مرجع سابق،ص. 3
 .01بوساعة ليلى، مرجع سابق،ص. 4
غزالي نزيهة، المسؤولية الجزائية للمصرفي في القانون الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع القانون الخاص،  5

 .220،ص.0727تخصص قانون الأعمال ك.ح.و.ع.س.،جامعة منتوري، قسنطينة،
6GAVALDA Christian et STOUFFLET jean, droit bancaire, ,.p.85. 

 .06مرجع سابق،ص مهار مريم،7
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ه ليس للبنك الحق في مراقبة حسابات زبونه، فليس له أن يسأل عن مصدر نّ الأصل العام أّ 
وك في طور الهائل الذي طرأ على وسائل البنتّ لكن ال، د في حسابهالات التي تقيّ و الحوّ الشيكات أ

جرامي اط الإشولي وازدياد النّ وانتشار نشاطها الملحوظ على مستوى الدّ  العمليات المصرفيّةتنفيذ 
 البيضاء الذين يعملون على تبييض أموالهم القذرة، أدى إلى الحد من مبدأاقات الي لذوي هعوتنوّ 

ب راضدي إلى الإقد يؤّ  قيود من دون ن إذ أن إطلاق هذا المبدأيهعدم التدخل البنك في شؤون عمل
 ة.العام بمصالح الغير بل وكذلك بالمصلحة

 دخل في شؤون الزبونعدم التّ  : مضمون مبدأولاأ 

لام ع، أحد المبادئ الكلاسيكية التي تقف عائقا أمام الإبوندخل في شؤون الزّ عدم التّ  يمثل مبدأ 
 ضمن حالات استثنائية لذلك سنعرض إلى المقصود به ثم لّا يمكن تخطيه إ، ولا العام والمستمر

 .يتههمّ أ
 عدم التدخل المقصود بمبدأ-1 
لاقا من طوائل القرن الماضي انيعود الفضل في وضع هذا المبدأ إلى الاجتهاد الفرنسي في أ 

، 2207جانفي  09بتاريخ  قض الفرنسيةالنّ  المحكمةولها قرار القرارات القضائيّة والتي كان أ
 لاّ ما عليه إ، فعمال زبائنهبون نظرا لاستحالة مراقبة البنك لكل أالزّ  بحيث جاء هذا المبدأ لحماية

لعمليات افقط لكل  ه وذلك من الناحية الكليّة والخارجيّةير العادي لحسابات عملاءمراقبه السّ 
إذ يقوم مبدأ عدم التدخل  .1ظم للزبونلمنتّ شاط العادي والمظهر الى معيار النّ البنكيّة استنادا إ

 .2ى في الهدف الحمائي المقرر لكل الطرفين البنك والزبونتتجلّ  على مفارقة واضحة،
م بفعل امجسدا بالقي ،لى كل التدخل بدون صفه في شؤون الغيربمعناه الواسع إ .يشير التدخل 
عدم التدخل هو المنع المفروض على البنك للتدخل في شؤون  لقانون البنوك مبدفي ا ،3ما

ة يل غير قانونيّ مصرفات التي يجريها العتّ الكانت  سواء ،5مثل هذا القرار و عبر توجيههأ4عمله

                                                           
 .001بلجودي أحلام، مرجع سابق،ص. 1

2BONNEAU Thiery, droit bancaire, 10e édition, LGDJ-lextenso  édition, paris,2013,p.365. 
3 BOCARD François,.,p.7 
4LEGEAIS Dominique, « responsabilité du banquier service du crédit » ,j.c.l.banque-crédit-bourse,sac.151,03-

2009,p.05. 
5 BOCARD François,.,p.7et 09 



 في مواجهة الزبائنمسؤولية البنوك           الثانيالفصل 

105 
 

يه الامتناع ليقف موقفا سلبيا وذلك بسبب واجبه الذي يفرض ع جهة وبهذا فهو من وغير مناسبة
، وذلك يرجع الالتزام بتنفيذ الأوامر يجابييكون له موقف إعن الاعتراض، ومن جهة ثانية 

لى ا  إيله، وأن يلتزم الحياد،مدخل في شؤون عم يتّ لاّ . في البنك يجب عليه كأصل أ1ليهالموجهة إ
لم يوجد سبب يلزمه التّدخل و تقديم  من قبل المحاكم لتبرير رفض الاعتراف هذا المبدأ
 .3البنك بالمسؤولية2النصيحة

،فهو يضمن أثر مزدوج،و لهذا المبدأ مليههذا المبدأ بهدف تحديد المسؤولية البنك تجاه ع إقرارثم  
تدخل من البنك وهو بالتالي يحدد إطار مسؤولية البنك في التصرف بعماله دون ال من جهّة حريّة

البنك في مجالات ليست من اختصاصه،  قحام تجاه العميل وهو من جهة أخرى يضمن عدم إ
 .4تجاه الغيراّ  يضاسؤوليته أم قد يترتّبمما 

بائن من المبادئ التي تحكم علاقة البنك دخل في شؤون الزّ عدم التّ  أن مبدأ زيادة على ذلك،
ؤون لهم الحسابات المصرفيّة وتطبيقا لمبدأ عدم التدخل في شوّ يله يجد تطبيقاته في مجالين أمبع

 الواردة بمعرفة حقوقه لاو  نفسه من هوّية المودع العميل لا يكون البنك ملزما بالتأكد من تلقاء
ا زمكما لا يكون مل ،طلب الاستردادالشيء وأن كان ذلك عند تنفيذ عملية الإيداع، أو لدى على 

لعملاء ل تربط بين مختلف الحسابات المصرفيّةالتي  ات البنكيةو سبب العمليّ بالبحث عن أصل أ
ى للجأ إن يه من حق أي شخص أنّ مجال القروض حيث أ. وثانيها في موالو معرفة وجهة الأأ

قرض ومن حق البنك بالمقابل قبل أن يوافق على منح هذا القرض أن  البنك من اجل طلب
رض والفوائد الق رد قيمة  كد من قدرته علىيستعلم عن الوضعية المالية لطالبه، وذلك بهدف التأ

                                                           
 .66ركروك راضية،مرجع سابق،ص. 1
سعداني نورة، المسؤولية للبنك عن أخطاءه المهنيّة في مجال الاعتماد المالي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،  2

 . 200،ص.0720ك.ح.و.ع.س، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
3LEGEAIS Dominique,.,p .05. 

آيت وازو زاينة، مسؤولية البنك في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم 4
 .017،ص.0720التخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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ن هذا ه لأتقامدخل في تسيير المشروع المراد إتّ مر لا يمنحه حق ال، على أن هذا الأعنه المترتبة
  .1فلاسه للمسؤولية في حاله تطبيق أحكام الإالتصرف قد يعرضّ 

 عدم التدخل مبدأ أهمية -0
سسة سلبي يتطلب من البنك أو المؤ  التزام ،ل التزامات بالامتناع عن العملدخل يمثّ مبدأ عدم التّ  

حالة وتصرفاته والاكتفاء بمراقبة الحساب رقابة معتدلة لاست بونعمال الزّ الحياد بالنسبة لأ المالية
  .ليممراقبه لكل الأعمال التي ينجزها الع
لكل  كليةاحية الخارجية والمن النّ ، ير العادي للحساباتالسّ  وتتجلى الرّقابة المعتدلة في مراقبة

شاط النّ "على معيار  اعتمادا ، والخدمات الملحقة...(القرض،ندوقخدمات الصّ العمليات البنكية)
ك لا تقف دخل لكنها كذللى حد التّ "، بمعنى أن الرقابة المعتدلة لا تصل إليموالمظهر المنتظم للع

 ة.عند اللامبالا
فمصلحة  ،البنك والزبون دخل في حماية المصلحتين مصلحةعدم التّ  ية الرّقابة مبدأهمتتجسد أ

ا على عتمادا ،عماله عند تعامله معهالبنك في أالعميل تتجلى من خلال رغبته في أن لا يتدخل 
 البنك  ن يقومعمال وبالنتيجة لا يمكن أا لمبدأ سريّة الأيمثل امتداد ،عدم التدخل فكرة أنّ مبدأ

ميل ، ولا أن يرفض تعليمات موجهة من العف صادر منهبون لوجود تصرّ يقاع بالزّ بذلك بحجه الإ
منع زبونه من الاستمرار في نشاطه غير ن ييمكن أنها تظهر غير ملائمة، كذلك لا بحجة أ

له ه الحالات سببا لتحميمن هذ خل البنك في أي حالةالي يصبح تدّ وبالتّ  ،صل عامالعادي كأ
ثل وسيلة ، فهذا المبدأ يمليدخل في شؤون العمبعدم التّ  يةوبالعكس يتجنب المسؤول المسؤولية،

 .روضفي مواجهه توزيع الق بون والغير لا سيماالزّ  حماية للبنك أو المؤسسة المالية في مواجهة
، لغيرمصالح ا فا أيضا بحمايةوليس مكلّ  لعميله، ن البنك ليس مستشارار ذلك أمبرّ  
 ،2ظمةويدير مؤسسة مهيكلة ومنر يسيّ  كمهنياختصاصه  ر الذي يحدّ نجده ملزما بالحذ بالمقابل

                                                           
  60و66ركروك راضية، مرجع سابق، ص 1

 .92عباس عبد الغني، مرجع سابق،ص. 2
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التي  ق من العملياتعندما لا تتحقّ  المسائلةذا يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تتجنب له
 .ها الزبائنز جين
فيفري  26بتاريخ  ر الصادر عن محكمه تولوز الفرنسيةقراه من خلال كيدهذا الأمر يمكن تأ 

نوك للزبون من أجل تمويل مؤسسة، لكن بعد حد البق الأمر بقبول منح قرض من أيتعلّ  ،22911
بتنفيذ ن قام محتجاج حول عدم قيام البنك بتوجيه،وأنّه قام الزبون بالا تعرضها للإفلاس والتّصفية

، لكن لاسفض المؤسّسة للإتعرّ )منح القرض( و بالتالي يتحمّل المسؤولية بسبب التمويل عملية
دخل في عدم التّ  المحكمة استبعدت هذا الدّفع، وحكمت بعدم المسؤولية البنك تأسيسا على مبدأ

مؤسسة، ولا يمكن أن يسأل عن   سوء ال غير ملزم بعدم ملائمة القرض لحالة، فهو ليشؤون العم
 .ض وتوظيفهتسيير القر 

 جاه العميل وذلك ضمن حدود معيّنة، تستبعد كذلك في حالاتتّ االبنك  كما تستبعد مسؤوليّة  
 .2، أين نجد كذلك مجال لتطبيق مبدأ عدم التّدخلالكفيل وكفيل الكفيل معيّنة  في مواجهة

 عدم التدخل في شؤون الزبون ا: أساس مبدأثاني 

، د لهبرير محدّ دخل على تعدم التّ  تند فيها إلى مبدأساالتي  قراراتهلم يستقر القضاء في مختلف  
ول  استثناء حلاّ دخل على حساب أساسه، ولم يفصل إعدم التّ  أهميّة أكثر لآثار مبدأ ولىإذ أ

لتي ا ولهذا فان البحث بهذا الأساس يكون من خلال مختلف الآراء الفقهية ،3ساسطبيعة هذا الأ
 المدنيّة، ةبالمسؤوليّ  دخل يكون في الكثير من الأحيان مبرّراعدم التّ  ، فمبدأمت في هذا المجالقدّ 

 عمالوفي بعض الأحيان باحترام سّرية الأ4الحياة الخاصةلاحترام أو امتداد 
 عمالأساس سرية الأ -1

الذي يجد أساسه في حماية  5الفقه الأعمال بالنسبة لأغلبية دخل على سرّ عدم التّ يرتكز مبدأ  
نسان ة لحماية حقوق الإوروبيمن الاتفاقية الأ 9الحياة الخاصة للفرد الذي نصت عليه المادّة 

اطها ر نشّ جل تطويرية من ألبعض السّ  سات بحاجةزبائن البنوك من المؤسّ يات الأساسية،فوالحرّ 
                                                           

1BONNEAU Thierry, droit bancaire, 10e édition,.,p.365. 
2BONNEAU Thierry, droit bancaire, 10e édition,.,p..033 
3BOCARD François,., p.08. 
4PIEDELI2VRE Stéphane et PUTMAN Emmanuel, droit bancaire, Economica, paris, 2011, p192. 
5VEZIAN jack., p.08 
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ل ويشكّ   ،ن واحدعلى موظفي البنك هو منافسيها في آروف التي يفرض احترامها حسن الظّ في أ
البنك من  انبجر هذا الكتمان من بون ويبرّ للزّ  هذا الكتمان حسب البعض أهمية حيويّة بالنسبة

لك بذ مؤسسات منافسة لعملائه ويصبح يكون مجبرا على التعامل فقد الذي يشغله خلال المنصب
لاع مطلق على شؤون زبونه ولا اطّ رية،و من ثم فإن البنك ليس له حق للمعلومات السّ  ناقلا

 .1دخل فيهاالتّ  بإمكانية
، إذ يعاب عليه انطوائه على قدر كبير من الغموض مما يشكّك ي انتقادا شديداكما لقي هذا الرأ 

السبب بدخل في شؤون الزبون وهذا ليس عدم التّ  في إمكانية اعتماده كأساس لإلزام البنك بمبدأ
 لا يمكن الاعتراف بوجود سر أعمال مطلق ذلك أن البنوك تلتزم بمراقبة نسبتهب اعيالوحيد كما 

م عليها وذلك في حالة وجود شبهة، كما لا يمكن فهم سبب اقتصار ات التي يتّ والعمليّ  اتالحساب
لاحظ ، كما يقين والمحاسبينخرى كالموثّ الأة البنكيّة دون المهن مهنالدخل على عدم التّ  مبدأ

البنك  اشئة عن الإخلال به في العلاقة ما بينالنّ  ته لتبرير استبعاد المسؤوليّةصلاحيّ  اقتصار
 ةه الأول في مواجهب ظر إلى حفظ أسرار الأعمال على أنه التزام يتعهّدل من خلال النّ يموالع

 .2الثاني
 عميل  أساس احترام الحياة الخاصّة لل -0

دخل يقوم على احترام الحياة الخاصّة للزّبون المكرس دستوريا عدم التّ  يرى جانب من الفقه أن مبدأ
ي يمنح كل فرد الحق بالتمتع بسلطة على والذ 2226من دستور  2فقرة  02بموجب المادة 

هذا الحق لا ، مما يجب على البنك صونحدل من أته دون تدخّ ارغبفقا لو  ادارتهأعماله الخاصّة وا  
اره سر يل لا ينتظر من البنك إفشاء أمالع نفحسب هذا الاتجاه فإ ،3لهيدخل بشؤون عمعدم التّ 
ن سيّدا لأعماله و له أ فكل شخص يعتبر،4 يتدخل في شؤونه و فقطلاّ ، ولكنه يريد منه أللغير

                                                           
1BOCARD François,., p.08. 
 

 .066قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق، ص. 2
 .012ىيت وازو زاينة، مرجع سابق،ص.3
 .000بات، مرجع سابق، ص.قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسا 4
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ليس له  ليمالع ، وهذا يعني اندخل في شؤون زبائنهو لهذا لا يمكن للبنك التّ 1ما يريدرها كيفيسيّ 
ه ليس للغير قة، كما أنفّ ضح أنها لم تكن مو اتّ  م له النّصح في عمليةنه لم يقدّ أن يشكو البنك لأ

 .2ضرار بهيله كي يمنعه من الإمأن يدعي بالمسؤولية البنك الذي لم يراقب ع
حياة بق أساسا بالمعلومات والأسرار المرتبطة يتعلّ  إنّ الحق في احترام الحياة الخاصة  

خص والتي تدخل بطبيعتها الشّ  المعلومات المرتبطة بذمّةا ما عداها من مّ أ خصية،ل الشّ يمالع
نها ، فإليهاعامل مع البنك أو الغير الذي تكون له مصلحة مشروعة في الوصول إفي نطاق التّ 

ك وعلاقة نالتساؤل يطرح حول جدواها بالنسبة لنشاط البن كانت تستبعد من النطاق هذا الالتزام وا  
  .ملتبرير هذا الالتزا ،ممّا يؤكد نسبيّة احترام الحياة الخاصّةبالعميل الأعمال التي تجمعه

 ةللمسؤولي أساس القواعد العامة -3
ذهب رأي آخر إلى تأسيس مبدأ عدم التدخل على القواعد العامة للمسؤولية التي تقوم على   

 القواعد العامة المتمثّلة في الخطأ والضرر والعلاقةإثبات توافر عناصر المسؤوليّة المقررة في 
يلحق و  ،ه هذا الالتزامما يفرض بوت ارتكاب البنك لخطا يخالف بهث و بوجه خاص ،3السببية
  .4ل التعويض عنهو بالغير ضرر يتحمّ يه أبعمل

في شؤون خل دخلاله بواجب عدم التّ الحالات التي يطالب فيها بمسؤولية البنك عن إلى ر إوبالنظّ 
 عكسو الرر يرتكب إما من قبل العميل للغير أالحقيقي مصدر الضّ  يلاحظ بأن الخطأ ،بونالزّ 

شاط نّ ه التذمّ  ، ومن هنا فإن منطق أحكام المسؤوليةهدون أن يكون للبنك أي دور ايجابي حدوث
تها للغير بءلته عن الأخطاء التي تثبت نسمسا روف، وعدم إمكانيةجرامي الذي يتم في هذه الظّ الإ
 .5رشاط المذكو النّ  ا بمناسبةشخصيّ   إذا تبين بأن البنك ارتكب بدوره خطألاّ إ

                                                           
1BONNEAU Thierry, droit bancaire,45e édition,., p.281.. 

 .2077علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص.2
 .60ركروك راضية، مرجع سابق، ص. 3
 .007قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق، ص 4
 .002و  007المرجع نفسه، 5
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ة، فان نمعيّ  سلوكل في خرق قاعدة ارتكبه البنك يتمثّ  إذا كانت المسؤولية البنك تفترض خطأ 
هذه القواعد التي يجب عدم تخطيها مع الأخذ بعدم الاعتبار  هدخل يكمن في تحديدعدم التّ  مبدأ

 . 1التي تحيط بالماء بالعمل المصرفي الظروف المهنية والقانونية
شاط البنكي بعين الاعتبار عند تقدير احترام البنوك الواجب النّ  اشتراط بظروف ممارسة نّ إ 

تنوع العمليات و  الأخيرة، بسبب كثرة ل يراعي في الحقيقة الوضع الحرج الذي تكون فيه هذهالتدخّ 
التي  ا لقواعد الحذرمراعيوب معالجتها ولتجاوز هذا الوضع فأنه يكفي الاعتبار البنك المطل

النسبة دون اشتراط إجرائه دون لتحقيقات معمّقة بشياء تفرضها المهنة أن يكتفي بمراقبة الظاهر الأ
 .يقوم بها لكل عملية
دخل يكمن في هذه الآراء مجتمعة لكل منها دور أكيد عدم التّ  ساس مبدأأومما سبق، أن  

، غير أن أفضل أساس هو المسؤولية المدنية التي تكفي لاعتمادها مبدئيا رساء مفهومهفي إ
 .2لزام البنك بعدم التدخل في شؤون زبائنهاكأساس لإ

 عدم التدخل أ: القيود الواردة على مبدثالثا 

بار ليه استثناءات وقيود تفرضها مصلحة جديدة بالاعتالعاملين ترد ع دخل في شؤونعدم التّ  مبدأ 
زام البنك إلى دخل مثلا التعلى هذا التّ  هليمفق البنك مع عبحيث قد يتّ  ،و للغيريل لنفسه أمللع

ذا كان الأصل  ،3،فهو قيد اتّفاقيعيوبيك المطلوب تحصيله من بالشّ ما لى لفت نظر العميل إ وا 
عي ل الذي يدّ يمصح إليه فإن العل بحكم قانوني ولا بتقديم النّ يمهو عدم التزام البنك بإخطار الع

ذلك ليل على وجود واجب بن يقيم الدّ ، أو لم ينصحهه علما بشيء أطالبنك أخطأ لأنه لم يح نّ أ
ن رغم أ كلية لسير حسابات العميلوالشّ  قابة الخارجيّةا القيد الثاني يتمثل في الرّ مّ أ ،4على البنك

ب منها التي يطل ر للعمليّاتو المبرّ ، أاتي في ليس ملزما بالسؤال عن سبب العمليّ فالمصر 
 شخص يّ ون المبلغ المطلوب تحويله ذاهبا إلى أيك ا من طرف العميل فيستوي لديه أن تنفيذه

                                                           
1CAPDEVILLE Jérôme Lasserre, « Que reste –t-il au XXI siècle du devoir de non- ingérence banquier ? » banque et 

droit, N° 10, Mars – Avril 2005, p.12.  
2PIEDELI2VRE Stéphane et PUTMAN Emmanuel, droit bancaire, Economico, paris, 2011, p192. 
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در وليس له السؤال على مص ،عقد يّ غرض وان يكون الشّيك الذي سحبه العميل تنفيذ لأ يّ لأ
 .بالحذر  يمليها عليه واجبه  أن الرقابة المعتدلةلّا ودعها العميل له إالاموال التي ي

ر خوتشابك هذه الالتزامات بحيث نجد أن كل التزام يجد تطبيقا في التزام آنلاحظ تداخل   
قابة يجب مجال الرّ  ففيتطبيقها  البنك يجد نفسه بين التزامات يصعب عليه في، فله اد حدقد يعّ 
لمبدأ  في شؤون العميل.نشير إلى هذا انها تشكل تدخلاها متى رأى بأف عن ممارستن يتوقّ عليه أ

ى جانب ا فقط للواجب العام بالحذر إلمهنيّ  اد قيدالبنك بحيث يعّ  لا يكون حصانة كاملة لمسؤوليّة
ه التي تربط قودي في عفيضعها المصر نقصد بها تلك الشروط التي  الحدود الاتفاقيّة، هذه الأخيرة

من  اما، و لا نقصد تلك التي تعفيه تمنقاص منها من حيث التزامه بالحذرتربطه مع عملائه والإ
 التعاقديّةبات واجالفي  زام العام بالحذر فيمكن العمل بهان ذلك غير ممكن له في الالتسؤولية لأالم
  الأخطاء البسيطة فقط دون الجسيمة.ل من مسؤوليته في مثل هذه الشروط تقلّ  ،فقط

 خلال بالتزامات الزبائندنية المترتبة عن الإالبنك الم : مسؤوليةالفرع الثالث
عويض ام بالتّ تز لهي الا تخضع البنوك للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية المدنية، هذه الأخيرة 
 ة أي تنشأ عن الإخلالعقديّ  مسؤوليةا أن تكون مّ فالمسؤولية المدنية إ 1اراشئ عن الفعل الضّ نّ ال

ما أن تكون مسؤولية  م الإخلال بالتزام قانوني وهو عدي تنشا عن يريّة أتقصبالتزام عقدي، وا 
ة مثلّ خلال البنك بالتزاماته المتر من إل المتضرّ يم، لقد أعطى القانون الحق للعضرار بالغيرالإ

 ئن المطالبةبادخل في شؤون الزّ ر المصرفي والتّ فشاء السّ في إ
ا لقاعدة تبعو  بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وذلك استنادا إلى أحكام المسؤولية المدنية 

 .عمال تابعهالمتبوع مسؤول عن أ
 ةالعقديّ  : المسؤوليةولاأ

العقد ويطلق  ذتنفيا من عدم مّ رر الناشئ إنها التزام بتعويض الضّ المسؤولية المدنية تعرف على أ 
عليها في هذه الحالة المسؤولية التعاقدية، أو أنه اعتداء على واجب عام الإضرار بالغير بموجب 

                                                           
 .91،ص.2229جبالي وعمر،المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1
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خصية أو الأشياء تحت الحراسة وفي حالة المسؤولية غير التّعاقدية فعال الشّ مسؤولية عن الأ
 . قصيريّةالتّ  تكون أمام المسؤوليّة
البنوك اتّجاه عملائها، نتيجة الإخلال بالتزام عقدي،سواء تترتب على عاتق  المسؤولية العقديّة

و قيام  ،1كان هذا الإخلال هو عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه أو إجراء تنفيذ خاطئ له
 .2المسؤولية العقدية يفترض وجود عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه و أدائه

لأن العمليات المصرفيّة تدخل  3ت التّجارية بين البنك و زبونهتطبّق شروط العقد على العلاقا
بالنسبة للبنك، و قد  4من القانون التّجاري 70ضمن الأعمال التّجارية بموضوعها طبقا للمادّة 

تكون تجارية )بالتبعيّة( بالنسبة للمتعامل مع البنك إذا كان تاجرا و العمليّة المصرفيّة متعلّقة 
لا  غير أن تحقق مسؤولية البنك العقدية.5للعميل بةبحاجات تجارية، كما قد  تكون مدنّية بالنس

،بحيث 6عمدي كالإهمالعمدي أو غير  انتكون إلا بالاجتماع أركانها الثلاثة و هي الخطأ سواء ك
يكون خطأ البنك أو أحد العاملين فيه سببا مباشرا للضّرر الذي لحق بالعميل من جراء الإفشاء 

،الذي من شأنه إحداث الضّرر الذي يقع على العميل و 7بأسراره المصرفية و التّدخل في شؤونهم
رر ضّرر الذي وقع من البنك و بين الضيصيبه في ماله أو سمعته، و من ثم العلاقة بين هذا ال

 .  8الذي أصاب العميل و هذه العلاقة تسمى بالعلاقة السّببية

                                                           
، جامعة مولود وقتدريست كريمة، النظام القانوني في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، كلية الحق1

 .202،ص.0770معمري، تيزي وزو،
 021،ص.0770ماجد عبد الحميد عمار، مشكلة غسيل الأموال و سرية الحسابات بالبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،  2

 .29محفوظ لعشب، مرجع سابق، ص . 3
 من القانون التجاري، المعدل و المتمم، مرجع سابق. 70انظر المادة  4
شوادية مونية و نزار لويزة،" مسؤولية البنكي عند خرق السرية المصرفية و معوقاتها،" أعمال ملتقى الوطني الثالث حول 5

 79البنكية في ظل التعديلات التشريعية و التحولات الاقتصادية، كلية الحقوق و الآداب و العلوم الاجتماعية، جامعة إصلاحات 
 .0070،ص0727بريل أ 21و 21،قالمة، يومي 2211ماي  

 276عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص. 6
 ص 000، 0727محمد حسن عمر برواري،غسيل الأموال و علاقته بالمصارف و البنوك، دار قنديل، عمان،الأردن،7
   212،ص0720سليمان ضيف لله الزين،التحويل الالكتروني للأموال و مسؤولية البنوك الالكترونية،دار الثقافة،8
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فإذا كانت المسؤولية عقدية أمكن للبنك أن يتفق على إعفائه من المسؤولية، و إلا اقتصرت  
 .تكون مسؤولية1مسؤوليته على تعويض الضرر المتوقع وقت العقد دون الضرر غير المتوّقع

البنك على أساس عقدي إذا كان الخطأ ناشئا عن الإخلال البنك بأحد الالتزامات في العقد المبرم 
فشاء عملائه و إ البنك في يتعلّق بالتدخّل في شؤون ، و لانعقاد مسؤوليّة2بين العميل و البنك

 ، سواء تعلّق الأمر بعقد3بد من مسبق لعقد صحيح بين البنك و العميلأسرارهم فإنه لا
، فإنه 4الوديعة)إيداع أموال( أو عقد إيجار )إيجار الخزائن الحديدية( أو عقد قرض )منح قروض(

يجب أن يتضمن ذلك العقد لشرط صريح يوجب على البنك عدم تدخّله في شؤون عملائه 
بالإضافة إلى كتمان أسرارهم أمّا إذا خلى العقد من هذا الشرط فإن المسؤولية التعاقديّة يتعين 

، لكن العلاقة التعاقدية بين البنك و العميل تتضمّن في حدّ ذاتها شرطا ضمنيا وفقا 5بعادهااست
، و بموجب هذا الشرط يلتزم 6دلة و حيطة و حذرة العلاقة المصرفية من ثقة متبالنا تقضيه طبيع

 .7البنك بكتمان الأسرار المعهودة إليه و عدم التدخل في شؤون العملاء
يسأل البنك عن إفشاء أحد موظفيه لأسرار العملاء أو التدخل في شؤونهم على أساس مسؤولية 
التابع عن الأخطاء الصادرة من تابعيه، و في هذا الصدد تثور مسؤولية البنك عن ذلك طالما 

 8إلى علم التّابع بمناسبة نشاطه أو عمله المصرفي مع البنكوصلت المعلومات أو الأسرار 
كان السر المصرفي قد وصل إلى علم التابع عن مصدر آخر فلا يكون البنك مسؤولا  أما إذا

عماّ حدث من إفشاء الأسرار وكذلك لا تثور مسؤولية البنك عن إفشاء السّر من جانب أحد تابعيه 
بعد ترك الأخير للعمل في البنك و ذلك لانتقاء رابطة التبعية في الوقت  إذا حصل هذا الإفشاء

                                                           
 .202ماجد عبد الحميد عمار،مرجع سابق،ص. 1
 .202سليمان ضيف الله الزين، مرجع سابق، ص. 2
 .000محمد حسن عمر برواري، مرجع سابق، ص. 3
 .070شوادية مونية و نجار لويزة، مرجع سابق، ص. 4
 .000محمد حسن عمر برواري، مرجع سابق، ص. 5
 .90جلال وفاء محمدين، مرجع سابق،ص.6
 212الحميد عمار، مرجع سابق،  ص. ماجد عبد 7
 .000محمد حسن عمر برواري، مرجع سابق، ص. 8
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،إلا أن ذلك لا يمنع من مساءلة الموظّف على أساس 1ع فيه الخطأ المسبّب للضرّرالذي وق
 .    2المسؤولية التّقصيريّ إذا كان قد أفشى السّر بعد تركه للعمل

و ممّا سبق نستخلص ، بأن إخلال البنك بالالتزام التعاقدي يمكن العميل من التخلص من العقد 
و  اء إفشاء الأسرارعن الأضرار التي لحقته من جر  عن طريق فسخه و المطالبة بالتعويض

زمة باعتبارها عقود معاوضة  ملة ن العميل و هذا ما يطبق في العقود المصرفيّ التدخل في شؤو 
 .3للجانبين منتجة لآثارها متى نشأت صحيحة

 ثانيا: المسؤولية التقصيرية 

ما فرضه و بين العميل و يخل ب تقوم المسؤولية التقصيرية للبنك في حالة عدم وجود عقد بينه
القانون من واجب عدم الإضرار بالغير، فيعود العميل وفقا للقواعد العامة حق مطالبة مسبّب 

 .  4الضرر بإصلاحه على اعتبار أن فعل الإفشاء أو التدخل يشكل اعتداء على حياته الخاصة
، و ةالعقديّ  كان كما في المسؤوليةغير أن تحقق المسؤولية التقصيرية لا يكون إلا بتوافر ثلاثة أر 

هي الخطأ و الضرّر و علاقة السببّية ما بين الخطأ و الضرر، و الخطأ في هذه المسؤولية هو 
المضرور  ؤولية التقصيرية، والفعل الضار غير المشروع، و يعتبر الضّرر العنصر الثاني للمس

ر بكافة طرق الإثبات أمّا العنصها إثبات تحقّق الضرر، و هي كواقعة مادّية يجوز إثبات عليه
الثاّلث وهو قيام العلاقة السببّية فيما بين الخطأ و الضّرر،و على المدعي إثبات هذه العلاقة 

. غير أنّه لقيام هذه المسؤولية يجب أن يكون في وسع المضرور إثبات 5بكافة الطرق الإثبات
 .6جميع عناصر قيام المسؤولية

                                                           
 .000المرجع نفسه،ص. 1
 .210ماجد عبد الحميد عمار،مرجع سابق ، ص. 2
 .071شوادية مونية و نجار لويزة، مرجع سابق، ص.3
 .209الحاسي مريم، مرجع سابق، ص. 4
 .210ماجد عبد الحميد عمار، مرجع سابق، ص 5
 .00لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص.6
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لتقصيرية و المسؤولية ا ملاء،في مواجهة الع صيرية إما في مواجهة الغير أوقد تقوم المسؤولية التق
يضا على أ المسؤولية هذه في مواجهة الغير إذا كان لا يوجد عقد فيما بين البنك و الغير، و تقوم

 . 1مواجهة العملاء عند قيام البنك و موظفيه بإفشاء السّر متى توافرت عناصرها
:" كل عمل أي كان يرتكبه المرء و مايليمن ق.م على  201في هذا الصدد نصت المادة  

يسبّب ضررا للغير يلوم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"، و عليه فإن المسؤولية التقصيرية  
 تثبت بمجرد إثباته الالتزام بحفظ السّرية و الالتزام بمبدأ عدم التّدخل قد اخترق )الخطأ( أنه كان

الضّرر سواء كان مادي أو معنوي و هو ما يؤكد  السبب المباشر أو غير المباشر في إحداث
. فيجوز الرجوع على البنك بالتّعويض طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية و 2علاقة السببّية بينهما

 التي تؤسس على القواعد العامّة.
نفي الفرنسي قد كشف السّرية المصرفيّة في جا و في هذا الصدد نجد قضية بنك بيمو السّعودي

ن( أنّ بيمو قد كشف حسابه -و هو محل الإجراءات و مساءلة حاليا. حيث يدّعي )م 0727
أ( الذي ليست له أي صفة -عن طريق فرعه الرئيسي في دمشق و الكشف تّم إلى المدعو )أ
ور أو الحصول على معلومات قانونيّة و لا يحمل أي وكالة أو تفويض بمراجعة الحساب المذك

ن( الذي اعتبر أن هذا الإجراء قد ألأحق به أضرار مادّية و معنويّة -مصرفيّة تخص حساب)م
 . 3كبيرة جدا. وقد وعد البنك المركزي السوري باتّخاذ إجراءات بنوك بيمو

و لما كان شخصا معنويا يمارس نشاطه بواسطة مستخدميه و صدر فعل الإفشاء أو الـتّدخل  
 .4عن ذلك مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعية من أحدهم،فإن البنك يكون مسؤولا 

هناك اتّجاه حديث لدى القضاء الفرنسي يشدّد من مسؤولية البنوك التقصيرية  و الجدير بالإشارة أن
ى و إن لم يثبت خطأها تطبيقا لنظرية مخاطر المهنة، إذ يؤسسها القضاء على حيث تقوم حت

                                                           

 .210ماجد عبد الحميد عمار، مرجع سابق، ص1
 
 .00لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص.2
 .070شوادية مونية و نجار لويزة، مرجع سابق، ص.3

4ROUTIER Rachid, obligations et responsabilités du banquier,2éme édition, Dalloz, paris, 2008, p.26. 
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 ،الضرر لأنه ينظر إلى البنوك  بوصفها محترفة تمارس مهنة تمسّ بالمصلحة الاقتصادية العامّة
و بالنظر إلى الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها و للثقّة التي ينظر بها الجمهور إلى البنوك 

 . 1نهاإلى سلامة سلوكها و صدق ما يصدر عطمئن و تجعله ي
أما بخصوص التّعويض الذي يدفع للعميل المتّضرر فهو المحصّلة أو النتيجة النهائية التي يسعى 
عميل البنك إلى الوصول إليها من خلال رفع دعوى للمطالبة بالتّعويض عمّا أصابه من أضرار 

إفشاء البنك لأسرار الزبون المصرفيّة أو عن تدّخله في شؤون الزبون، مادية و معنوية نجمت عن 
و يشمل التّعويض في هذه الحالة الأضرار المباشرة و الغير مباشرة، و هو ما يلحق العميل من 

ق م.ج( و يستطيع البنك دفع مسؤوليته بإثبات السّبب  290/2ضرر و ما فاته من كسب )المادة 
لمضرور، ا المستندات، أو خطأ رة كحدوث زلزال أدى إلى تهدّم المبنى و كشفالأجنبي كالقوة القّاه

إذا أثبت لبنك أنّ المضرور قد تسبّب بخطئه في حدوث الضّرر فلا مسؤولية عليه كأن يرسل ف
ب البنك للمندوب في ظرف مغلق و فتحه المندو  العميل مندوبا له لاستلام كشف الحساب و سلّمه

يمكن للبنك أن يدفع مسؤوليته بإثبات خطأ كأن يكون الضّرر الذي لحق و علم بمحتواه، كما 
 .2بالعميل راجع إلى خطأ شخص أجنبي عن البنك أفشى بالسّر

أما عناصر التّعويض في المسؤولية العقدية و التقصيرية فتتمثل في الخسارة التي أصابت 
يض عن الضار خلافا للتّعو  المضرور و الكسب الفائت على أ، يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل

الضّرر الأدبي فلا يتحلل إلى هّين العنصرين و إنّما يعد عنصرا قائما بذاته و تتولى المحكمة 
 .3تقديره بحيث يمثّل ترضيّة كافية للمتضّرر

وبالتالي يكون للعميل المتضّرر من تدخل البنك أو إفشاء أسراره، و المطالبة بالتّعويض لما لحقه 
ك المهنّة، غير أن البن أخّل بواجباته الموظّف الذي رفع هذه الدعوى في مواجهةمن ضرر و ت

                                                           
 . 011.016تدريست كريمة، دور البنوك في  مكافحة تبييض الأموال، ص 1
 .200الحاسي مريم، مرجع سابق، ص.2
 .001محمد حسن عمر برواري، مرجع سابق، ص.3
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هو الذي يحل محل الموظّف في دفع قيمة التّعويض وذلك طبقا لقواعد مسؤولية المتبوع عن 
 توفّر شرطين هما: 1من التّقنين المدني الجزائري 206أعمال تابعه و التي تتطلّب حسب المادّة 

ابته و توجيهه،أما فعليّة في رق تبعيّة بين التابع و المتبوع، فالمتبوع هو من له سلطةقيام علاقة  -
 التابع فهو من يخضع لسلطة المتبوع و يتلقى منه الأوامر.

 .2ارتكاب التّابع فعلا ضارا حال تأدية وظيفته -
بييض ة من تالمبحث الثاني: إعفاء البنك من المسؤوليّة عن تنفيذ التزاماته في مجال الوقاي

  الأموال
تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة نص المشرع على إعفاء البنوك من المسؤوليّة 
بنص القانون )المطلب الأول(، لكن ليس كل تجاوز من طرفها يترتّب عنه الإعفاء، لأن ذلك 

ن المسؤولية الإعفاء ميرتكبها البنك من نطاق مقيّد بتوفّر ضابط حسن النيّة، كما استبعد أخطاء 
 )المطلب الثاني( التي قد تكون عبارة عن تجاوز أو تقصير الوقاية من تبييض الأموال.

 الأول:إعفاء البنك من المسؤولية بنص القانون  المطلب
تلتزم البنوك بصفة عامة،بعدم التّدخل في شؤون الزبائن و عدم إفشاء الأسرار المتعلّقة بهم، و 

فيذ العمليّة، و تحقيقا للمصلحة العامة أعفى المشرّع البنك من أية مسؤولية إذا قام كذا الالتزام بتن
 بالتّدخل في شؤون الزبائن و أفشى الأسرار المتعلّقة بهم أ, التأخر في تنفيذ العمليّة التي يطلبونها،

 ني(.اشريطة توفّر حسن النيّة )الفرع الأول( و يتقرّر الإعفاء في حالات محدّدة)الفرع الث
 الفرع الأول: شرط حسن النيّة : ضابط وحيد لإعفاء البنك من المسؤوليّة

لقد كان لخشية من المسؤولية المدنية عن تعويض الضّرر الذي يلحق العميل معنويا بالإساءة 
إلى سمعته و ماديا بتجميد حسابه، بسبب الخطأ في الإخطار عن العمليّات المالية المشبوهة 

 كشف عمليات تبييض الأموال عن طريق البنوك.تأثير سلبي في 

                                                           
 من القانون المدني،المعدل و المتمم،مرجع سابق. 206انظر المادة 1
 .202و222جبالي وعمر،مرجع سابق، 2
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، من والة بوضع سياسات لمكافحة تبييض الأمالخاص FATEو تفاديا لذلك أوصت مجموعة  
، بأن تحمي البنوك و مستخدميها من المسؤولية الناتجة عن إفشاء 26خلال التوصيّة رقم 

 .1المعلومات،مادام مسيّري البنوك يعملون بحسن نيّة
لهذه التوصية و تشجيعا للبنوك و المؤسسات المالية بصفة عامة على الإخطار عن و تنفيذا 

العمليات المالية المشبوهة، و جاءت قوانين غالبية الدول التي تتبنى سياسة مكافحة تبييض 
 .2الأموال، تنص على إعفاء البنوك من أيّة مسؤولية مادام ذلك يدخل في إطار الوقاية من الجريمة

المعدّل و المتمّم، البنوك و كذا مسيّروها و أعوانها  72-71المشرّع الجزائري بموجب قانون أعفى 
من القانون السلف  01و  00و هو ما يبدو بوضوح من خلال المادة  3من إثارة هذه المسؤولية،

ذكره و الواضح من النصّين أنّ المشرّع قد حدد نطاق الاستفادة من الإعفاء من حيث الأشخاص 
لبنك أنّ االبنك كشخص معنوي، كما يشمل الإعفاء مسيّرو البنوك و أعوانه، و ذلك اعتبار ب

 كشخص معنوي لا يباشر نشاطه إلا بواسطتهم.
أما من حيث الموضوع بأن يتعلّق الإفشاء بالمعلومات التي يقمها البنك بمناسبة قيامه بالإخطار 

خيرة مالي، و أيضا بشأن استجابته لطلب هذه الأبالشّبهة الذي يرسله لخلية معالجة الاستعلام ال
و تقديمه للمعلومات التي تطلبها بصدد قيامها بالتحري و معالجة الإخطارات بالشّبهة التي تتلقاها، 

عفاء تلك التي يقدمها البنك لغير الجهة المخوّلة بالإ ومن ثم يخرج من نطاق المعلومات المشمولة
 . 4تعلام الماليقانونا و هي خليّة معالجة الاس

                                                           
 .001سابق، ص.محمد أمين الرومي، مرجع 1
سي يوسف زاهية حورية،"دزر البنوك في مكافحة عملية تبييض الأموال"، أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و تبييض  2

 .22،ص0772مارس  22و207الأموال جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 
ية وا بحسن نيّة من أيّة متابعة و مسؤولية إدارية و مدنو هو ما أكد عليه المنظم البنكي:" يحمي القانون المصرحين الذين تصرف3

، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب مكافحتهما، مرجع 70-20من النظام رقم  26و جزائية..."، أنظر المادة 
 سابق.

 .016تدريست كريمة، دور البنوك في  مكافحة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 4
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فالواضح أن البنك الذي نفذ واجبه بالإخطار، يعفى من المسؤولية المدنية عن انتهاكه للسّر 
البنكي و يستفيد من هذا الإعفاء حتى و لو لم تؤد التحقيقات إلى صحة الاشتباه، بل حتى و إن 

 اء.للاستفادة من هذا الإعفأدت على البراءة ، مع مراعاة ضابط  حسن النية الذي وضعها المشرّع 
إن الاستفادة من الإعفاء من المسؤولية نتيجة الإخطار بالشّبهة في حالات مكافحة تبييض 

 و هو ما يتجلّى من العبارتين الواردتين على التوالي في الأموال مرهون بتحقّق شرط"حسن النيّة"
 ن تصرفوا بحسن نية..."."...الذين أرسلوا بحسن نيّة..."، و "...الذي 01و 00المادتين 

فإذا لم يكن البنكي المبلغ حسن النيّة، يمكن اعتبار الإخطار خرق بمثابة خرق للالتزام بالسّر 
المصرفي المحمي في إطار قانون العقوبات، فضلا عن إمكانية تطبيق العقوبات على الاتّهام 

 .1الباطل
بهة، ء المسؤولية في حالة الإخطار بالشيؤخذ المشرّع أنّه اعتمد على "حسن النية" كضابط لانتفا

ن للقول بتوافر حسدون إعطاء أي مفهوم لهذا المصطلح أو حتى بيان المعيار الذي يؤخذ به 
، و يقصد بحسن النية سعي من قام بالإخطار لتحقيق المصلحة العامة، و نعتقد 2النية من عدمه

اك رد الاعتقاد فقط، و لو لم تكن هنأن حسن النية الذي تنتفي به المسؤولية المدنية يكون مج
أسباب معقولة، و يثبت حسن النية إذا بذل من بذل بالإخطار العناية الواجبة في فحص عملية 
وفقا للتعليمات و الضوابط الرقابية، و لو ثبت بعد ذلك للهيئة المتخصصة سلامة العملية  المشتبه 

لى المحكمة و إ حفظ البلاغ أو تم تقديم القضيّةفيها،فلم تقم بالإبلاغ عنها، أو بلغت عنها و تمّ 
 .3قضى فيها ببراءة المتّهم

نه من ، فإطارخي المباشر لإجراء الإلدى البنك ق بشرط مرتبط بمسألة نفسيةمر يتعلّ ولما كان الأ
ه لكنه يمكن ،البنكي في في إثبات سوء نيّةر المصر فشاء السّ ر من إالصعب على العميل المتضرّ 

شرط  ففي القانون كالدليل على تخلّ  رةلى تجاوز حدود الالتزام المقرّ في سبيل ذلك إالاستناد 

                                                           
1TEISSIER Anne , le secret professionnel du banquier, tome 1, presse universitaire d’Aix-Marseille, 1999, 

p.575.  
 .266محمد عبد الله أبو بكر سلامة، مرجع سابق، ص. 2
 .027سالم زينب، مرجع سابق،ص. 3
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، يجب أن يوضح ارخطوابط المقررة لتنفيذ الالتزام بالإالضّ  ن على البنكي مراعاةفيتعيّ  النيّة، حسن
يرت ثأه إذا نّ رات الاشتباه ومن ثم يمكن القول أي مؤشّ في الإخطار الأسباب التي دعته للاشتباه أ

 .1ثبات العكسي يمكن الرجوع إلى الإخطار لإالبنك مسألة سوء نيّة
 ،2صّعوبةبهة مسألة بالغة الشّ الخطار بي عن تنفيذه لواجب الإالبنك و الواقع أن إثبات سوء نيّة 

اتي ذما دام أن تقدير مدى انطواء عمليّة ما على شبة تبييض الأموال قائم على معيار شخصي و 
سيء النيّة متى كان يعلم فعلا بحقيقة  بحيث يعتبر ،3وليس على معيار موضوعيللبنك المخطر 

إلى الظروف لكنه  ظربالنّ  ةن يعلم بهذه الحقيقتصرفه أو ما يقبل على تنفيذه أو كان يجب عليه أ
 .4صبح مهملاتغاضى وأ

 قصد مساعدة 5م البنكيمن قبل المنظّ  ةوجود بعض المؤشرات الموضوع ر من هذه النتيجةولا يغيّ  
ها الغموض فيكتن ن تلك المؤشراتبهة، إذ أعلى الشّ  عرف على العمليات المنطويةالبنك على التّ 

ابع غير الاعتيادي وعلى العمليات نها تدل على العمليات ذات الطّ و اللّبس وعدم الوضوح لأ
تقدير  حضمل بين تلك العمليات يخضع وضع حدود فاصلة فمسألةوعليه  ،ن واحدوهة في آالمشب

 .مواليض الأيبتب هااليقين بارتباط د لديه الاعتقاد لاالبنك والذي من خلال فحصه لها قد يتولّ 
والجزائيّة  ةساوى وأنصف بين جميع أنواع المسؤوليّة المدنيّ  ع الجزائري قدن المشرّ وتجدر الإشارة أ 

ز بين الذي ميّ  ،المصري مثلاع على خلاف منهج المشرّ  ،نهابشأن ضابط الإعفاء م والتأديبيّة
شروط الإعفاء من المسؤوليّة الجزائيّة والمسؤوليّة المدنيّة، بمجرد تواجد حسن النيّة بينما لنفي 

، وتقدير مدى معقوليّة 6ة على أسباب معقولةبهن يقوم الاعتقاد بقيام الشّ المسؤوليّة المدنيّة يشترط أ

                                                           
 .010ل"،مرجع سابق،ص.تدريست كريمة،"التزام البنوك بالإخطار عن العمليات المشبوهة بتبييض الأموا 1
 .010،ص.0770الشربيني عادل، التطبيقات العملية لجريمة غسيل الأموال، دار الفكر و القانون، القاهرة، 2
 .010تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، مرجع سابق ص. 3
 .206عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص. 4
 ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، مرجع سابق.70-20من النظام رقم  27انظر المادة  5
 .010تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، مرجع سابق ص.6
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رات ة، و لذا يتعيّن على البنك الاهتمام  بتدوين مؤشالتقديريّ  سباب من عدمه من سلطه القاضيالأ
 .1ك ممكنان كان ذله فيها ما تدعيم ذلك بالمستندات إالمشتب العمليّةطار عن الاشتباه في الإخ

عني بالضرورة ،ولا يالقائم به يّةن خطار وذلك لحسنفانتفاء المسؤوليّة الجزائيّة رغم عدم صحة الإ 
ا ذلك محصور في حالة ما إذا كان الاعتقاد لقيام منّ ، إحوالفي كل الأانتفاء مسؤوليته المدنيّة 

حتى ولو لم  ءلة الجزائيّةعن المسا ، بينما يكون في منأى2معقولة بابا على أسمبنيّ  الاشتباه
كافي  يةن النّ ن مجرد توافر حسيته و يعني ذلك أمتى حصلت نّ ، بب المعقول لذلكيتوافر لديه السّ 

 .3ساس أيّ دفعته لهذا الإخطار تفتقر إلى أ التي بهةحتى ولو كانت الشّ مسؤوليّة، اته في هذه اللذ
الجزائيّة من تين المدنيّة و في حين يرى الفقه المصري انتقادا لموقف من التمييز بين المسؤوليّ  

حسن النّية والأسباب - ابطين معان إعمال الضّ نه يتعيّ حيث شروط الإعفاء، على أساس أ
 .4البنكي رين وذلك لضمان عدم المساس بالسّ تالمسؤوليتين المذكور  في آن واحد لنفي -المعقولة

 رحاول التوفيق بين التزام البنك بالحفاظ على السّ  المصري ، يلاحظ أن المشرّعمع هذا النقد 
نك على ، فتشجيعا منه للبموالالتزامه بالإخطار عن العمليات المشبوهة بتبييض الأالبنكي و 

خطار في حالة قيامه بهذا الإ -يتهمتى حسنت نّ -ءلة الجزائيّةفاه من المسابهة أعشّ الخطار بالإ
 رلكنه في المقابل حافظ على حق العميل المتضرّ  معقولة سبابن أن إخطاره لم يقم على أوتبيّ 

 رقواعد حفظ السّ  مخالفةعويض عن الأضرار الناشئة عن بالتّ  من هذا الإخطار في المطالبة
 ة.سباب غير معقولاستنادا لأ

ن كان قد جعل مناط الاستفادة من الإما المشرّ أ   ن التأديبيّةتيعفاء من المسؤوليّ ع الفرنسي الذي وا 
د ابط شروط أخرى حتى يستفيلى جانب هذا الضّ يّة لكنه أضاف إهو شرط حسن النّ  ةوالمدنيّ 

من  L562-9ابعة من المادّة الرّ  لجزائيّة فبموجب نص الفقرةالبنكي من الإعفاء من المتابعة ا
ر شرطين ية المذكو لى جانب شرط حسن النّ ن توافر إيتعيّ  ،قنين البنكي والمالي الفرنسيالتّ 

                                                           
 .270سليمان عبد الفتاح، مرجع سابق،ص. 1

 .097محمد علي العريان، مرجع سابق، ص. 2
 .269و 260محمد عبد الله أبو بكر سلامة، مرجع سابق،ص. 3
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محل  عمليّةة قبل تنفيذ البهبلاغ بالشّ الأول في أن يتولى البنكي الإ يتمثل الشرط ،ساسيينأ
لكن لو قام  ،بممارسه حق الاعتراض على التنفيذ TRACFIN، لان ذلك يسمح لهيئة الاشتباه

ن  إذا أثبت ألاّ ة الجزائيّة إالبنكي من المسائل ي بالإبلاغ عن العمليّة بعد تنفيذها فلا يعفىالبنك
ين البنكي ب ا الشرط الثاني فيتمثل في غياب أي تواطؤمّ مام العمليّة، أترات الاشتباه بعد إمؤشّ 
  .1محل الاشتباه الأموال أو العمليّةغ وصاحب المبلّ 

عفاء ي الذي يرغب من الاستفادة من الإمنفذ للبنك يّ رطين بعدم منح أمثل هذين الشّ  يبرر إضافة
ثم إلى  ومن تبييض الاموال من المسائل الجزائيّة وذلك بأن يتولى وعن بصير تمرير عمليّة

  ب العمليّة في مأمن من أيّة متابعة.يل صاحمبعد أن يصبح الع TRACFINالإبلاغ عنها لهيئة 
 ، السؤال الأول الذي يثار في هذهموالة تبييض الأد عمليّ لطات بصدّ ومن ثم عندما تكون السّ 

؟ تنفيذها م بعدإلى الهيئة المختصة؟ وهل كان الإبلاغ قبل العمليّة أ بلاغ عنهام الإهل تّ الحالة 
يامه م أي دليل على عدم إمكانيّة قهل البنك قدّ  :التالي التساؤليطرح  يّةتمام العملإذا تمت بعد إ

ق وصل من قبل التحقييتم التّ  ؟ ومن خلال الإجابات على هذه الأسئلةبلاغ عن موعدهبهذا الإ
، ولقد سلكت الغرفة الجنائيّة و انعدام تواطؤ احتيالي مع صاحب الاموالالقضائي إلى وجود أ

ه الاستفادة نلا يمك ةبهبلاغ بالشّ دت أن القائم بالإكّ ى حيث أسية هذا المنحنقض الفرنالنّ  لمحكمة
  .2يفهاف بتوظموال التي كلّ ق الأمر بتواطؤ مع صاحب الأذا تعلّ من عدم المسؤوليّة القانونيّة إ

 هللعميل المخطر ضدّ  ع الجزائري لم يمنح أي إمكانيةن المشرّ ، يظهر أمساس ما تقدّ وعلى أ
ه إلى دض ، حتى لو انتهت المتابعة القضائيّةبه ضرار اللاحقةالأعويض عن الحصول على التّ 

عويض تعها بالحصانة المدنيّة، على مصلحة العملاء في البنوك في تمتّ  ح مصلحةفلقد رجّ  البراءة،
ع الجزائري مشرّ ال ر منحىويفسّ  ،رهالم يوجد ما يبرّ  الأضرار التي لاحقتهم بسبب إخطار عن شبهة

 . ددفي هذا الصّ  GAFIته وتوصيات ق بما استوجبهنا بالتزامه المطل

                                                           
 .011تدريست كريمة،"التزام البنوك بالإخطار عن العمليات المشبوهة بتبييض الأموال"،مرجع سابق،ص. 1
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واجب لا ر لعدم القيام بهذا الن الجزاء المقرّ شريع الجزائري أخطار في التّ ما يخلص إليه بشأن الإ
ع شخاص الملزمين به يخافون من التواطؤ مع على اللازم الذي يجعل الأديتوافر فيه عنصر الرّ 

 هةبسه يمكن اكتشاف الشّ اسد الإطار الذي أالجزائري لم يحدّ ع ن المشرّ ي الأموال، كما أضمبيّ 
الإخطار هرب من واجب الالتزام بخص المعني التّ ساس يستطيع الشّ ، وعلى هذا الأيض الامواليبتب

 هصرفتب عليه أي مسؤوليّة بذريعة ولا تترتّ  ،بييضالتّ  تحت ذريعة عدم ثبوت واقعة أو محاولة
 .1ةنيّ البحسن 

يحول  خطارسات المعنية بهذا الإمن طرف المؤسّ  الإخطار إلى الهيئة المتخصصةكما أن توجيه 
وبهذا  ،غ بهاالمبلّ المعني إلى الجهة القضائيّة والتأكد من وجود حقيقة الشّبهة دون تحويل الملف 

ص ون النّ د هذه الهيئة، لى ص على توجيه الإخطار إالنّ  ع الجزائري أحسن بضرورةيكون المشرّ 
 .2ةو حتى قضائيّ ه إلى أي هيئة أخرى إداريّة أتوجيهعلى 

 انتك نخلص في الأخير أن الإعفاء من المسؤوليّة غير مرتبط بطبيعة المعلومات المبلّغة سواء 
ط عفاء غير مرتب، كما أن هذا الإتنطوي على مجرد شكوك تؤكد وجود عمليات مشبوهة أو كانت

 ة.م البراءأحقيقات سواء انتهت بالإدانة بنتائج التّ 
 ةالمدني الإعفاء من المسؤوليةنطاق  :الفرع الثاني 

حكم نشاطها لتزامات التي تر خروجها عن الان على البنوك الحذر في تقدير الحالات التي تبرّ يتعيّ 
عدم التدخل سرارهم و وأبرزها الحفاظ على أ لزبائنهاّ  ة لحماية المصالح الخاصّةر المقرّ و صل في الأ

تصرف بحسن ت )ثانيا(وفق ذلك أنوتنفيذ العمليات التي يطلبونها في وقت معقول )أولا(في شؤونهم
 ة لزبائنها.ضرار بالمصالح المشروعة رغبة في الإيّ ية وأن لا تكون لها أنّ 
 ةالعامّ   خلال بالالتزامات: الإعفاء من المسؤوليّة عن الإولاأ 
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الالتزامات  همبائن من أدخل في شؤون الزّ التّ يعتبر كل من الالتزام بحفظ السر البنكي و عدم  
نص قتضى ، و لا تعفى إلا بمبائنالزّ  يرها لحسابات أو عملياتالتي تخضع لها البنوك في تسيّ 

 .موالدابير الوقائية في مجال تبييض الأالتّ  ، وهي حالةصريح في القانون
 سرار الزبائنإعفاء البنك عن إفشاء أ -1 
ة وفيق بين مبدأ سريّة الحسابات والمعاملات المصرفيّة من الناحيّ لى التّ ي إع الجزائر يسعى المشرّ  

شف دي إلى كعلى النحو الذي يؤ  ،خرىو بين مقتضيات شفافية هذه المعاملات من الناحية أ
 .1موالتبييض الأ وتجهض عملية حركة عائدات الإجرامية

 ريمةالمصرفي واعتبر أن إفشاؤه ج رلسّ ع على واجب كتمان البنوك لد المشرّ كّ ا لذلك أوتحقيق 
، يجد البنك نفسه في حالات معيّنة ملزم بأن صل العاما عن الأوخروج ،2يعاقب عليها القانون

مسك لتّ ن يكون في وسعه اللدولة دون أ لجهات تابعة تقديم المعلومات عنه،و لهيسرار عميفشي أ
أسمى   مّةالمعلومات بالمصلحة العابب ارتباط تلك سرار بسامه بحفظ تلك الألتز في مواجهتها با

 فتكون حماية المصلحة العامّة وضرورة 3وأجدر بالحماية من مصالح الأفراد الخاصّة على أسرارهم
 ن كانت ذات طابعوا    المعلومات والبياناتالكشف عن  الحفاظ على النظام العام مبررا لإباحة

 .4سري
ل رض المعدّ قد والقّ ق بالنّ المتعلّ  22-70مر من الأ 1فقرة  220تنص المادة  في هذا الصدّد، 

 :م على ما يليوالمتمّ 
 :عدااملطات جميع السّ  ،للقوانين ريحةالصّ  مراعاة الأحكام، مع رسّ التلزم ب"
 ،5ةالبنوك والمؤسسات المالي لة بتعيين القائمين بإدارةالمخوّ  لطات العموميةالسّ  -

                                                           
 .271مباركي دليلة، مرجع سابق،ص. 1
 .10الحاسي مريم، مرجع سابق،ص. 2

3BORDAS François, « devoirs professionnels des établissements de crédit : secret bancaire »,.,p.08. 
 .210بوساعة ليلى، مرجع سابق،ص. 4
الاشاره أن التساؤل يطرح عن المقصود بالسلطات العمومية الذي يفترض أن يتم تعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات  تجدر5

من القانون  622الماليّة إما من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو العادية بحسب الأحوال في ضوء أحكام القانون التجاري للمادة 
قانون تدخل السلطات المذكورة. انظر في هذا الصدد:قريمس عبد الحق،المسؤولية المدنية للبنوك في التجاري، المقرر في هذا ال

  .291مجال الحسابات، مرجع سابق،ص
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 ي،جزائلطات القضائيّة التي تعمل في إطار إجراء السّ  -
العموميّة الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لاسيما في إطار   لطاتالسّ  -

  .رهابشوة وتبييض الاموال وتمويل الإالرّ  محاربة
 279لأحكام المادة يرة طبقا خائر الذي يعمل لحساب هذه الأو بنك الجز الّلجنة المصرفيّة أ -
 ".علاهأ

 م من أجل تبييض عائدات أنشطتهاجرام المنظّ ع البنكي وسطا ملائما لعصابات الإيشكل القطا
عادة توظيفها في صور وذلك بضخّ  ،مشروعا اعطائها مظهر الإجرامية وا   ها في القنوات البنكيّة وا 

دفع المشرّع إلى عبء ،ما مشروعالغير الإمكان على مصدرها حتى يبتعد بها قدر  مختلفة،
مدادها ، من خلال إالاستعلام المالي نسيق مع خلية معالجةالبنوك بالتّ  على عاتق التّصدي لها

رارهم سضحية بحق الزبائن على ألا من خلال التّ م إمر لا يتّ لذلك، وهو أ روريةبالمعلومات الضّ 
لى بها إ حالمعلومات المصرّ دى تحليل ك والاشتباه، حتى لو أد الشّ وفي حالات تقوم على مجرّ 

 .1دابيربهذه التّ  من الجرائم المقصودة يّ بون المعني في أنفي ضلوع الزّ 
رهاب من قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإ 00من خلال المادة  أجاز المشرّع
  :ا يليعلى م نكي في مواجهة الهيئة المتخصصةر البم رفع السّ ل والمتمّ المعدّ  ،ومكافحتهما

 أو السّر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة" بموجب المادةر المهني لا يمكن الاعتداد بالسّ " 
 :هنّ لى أه عرهاب بنصّ ق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإالمتعلّ  70 20من نظام رقم  21
" مع منح الاستعلام المالي في في خلية معالجةر المصر بالسّ  ا للقانون التّحجّجلا يمكن تطبيق" 

لمعلومات ة ايّ ن رسلوا بحسنرين والأعوان الخاضعين للإخطار الذين أو المسيّ حصانة للأشخاص أ
ذكره على  من القانون السّالف 00.في حين نصّت المادة خطارات حول هذا الموضوعأو قاموا بإ

 :ما يلي
 يمكن بنك الجزائر واللّجنة المصرفية من ،رهاب" في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإ

مات إلى الهيئات المكلّفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع تبليغ المعلو 
                                                           

  .299و290قريمس عبد الحق،المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق،ص.1
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انات مر المهني بنفس الضّ للسّ  ، و بشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعةبالمثل مراعاة المعاملة
 ".في الجزائر المحدّدة

ا هي تلك ر بموجبهك من الالتزام بالسّ بهة التي يعفى البنخطار بالشّ الإالمعلومات موضوع  نّ إ 
لّق الأمر ، يتعرهابع ضرورية للكشف عن جرائم تبييض الأموال وتمويل الإالتي يراها المشرّ 

 عقيد غير عادية أو غير مبرّرة أو تبدو أنها لا تستند إلىظروف من التّ بالعمليات التي تتّم في 
حديده عن م تحدا يتّ  تي يفوق مبلغ العمليةو في الحالات الّ إلى محل مشروع أ ي أواقتصادمبرر 

ك اه لدى البنفي هذه الحالات يثور الاشتب (،ذات طابع غير اعتيادي )عمليات1طريق التنظيم
افة إلى بون بالإضللزّ  يات المذكورة مع الوضعية المالية والاقتصاديةم العملانطلاقا من عدم تلاؤ 

موال ها موجّهة لتبييض الانّ ل عليها من جريمة أو يبدو أموال متحصّ ق بألتي تتعلّ ا العمليات
، و هي حالات ينصب فيها اشتباه البنك حول مصدر الأموال موضوع العملية 2رهابوالتمويل الإ

 .3المعينّة بالإخطار
ير لا يغّ  ،اليلمالاستعلام ا ر إلى خلية معالجةبالسّ  ينبغي القول بأن تبليغ المعلومات المشمولة 

 حرص على ضمانالقانون ن ، حيث أربالسّ  من حقيقة كون المعلومات موضوع الإخطار مشمولة
غراض ا لإري ولا يجوز استعمالهالسّ  ،إذ تظل هذه المعلومات محتفظة بطابعهاهاالحفاظ على سريتّ 

 ا:كانت ما عاد بمنع تبليغها لأي جهة4نا في هذا القانو غير تلك المنصوص عليه
لمطلوبة ن المعلومات اليها الملف المتضمّ ، بأن يرسل إللقانون وكيل الجمهورية المختص طبقا -

يل ح بها مرتبطة بجريمة تبييض الاموال أو تمو رّ في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع المص
 .5رهابالإ

                                                           
، يتعلّق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و 72-71من القانون رقم  27انظر المادة  1

 المتمم،مرجع سابق.
  من الرجع نفسه. 07انظر المادة  2

3BORDAS François, « devoirs professionnels des établissements de crédit : secret bancaire »,., p.21. 

، يتعلّق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و 72-71من القانون رقم  21انظر المادة  4
 المتمم،مرجع سابق.

 من المرجع نفسه. 26انظر المادة 5
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على  رةالمذكو  هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، يمكن للخليّة أن تطلع الهيئات -
مويل ها تهدف إلى تبييض الأموال أو تنّ العمليات التي يبدو أ ر لديها حولالمعلومات التي تتوفّ 

غراض غير تلك المنصوص وعدم استعمال هذه المعلومات لأ بالمثل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة
ولية تفاقيات الدحترام الاطار ا، ويتم التّعاون وتبادل المعلومات المذكورة في إ1عليها في القانون

صية خوتبليغ المعطيات الشّ  بقة في مجال حماية الحياة الخاصّةالمط والأحكام القانونيّة الداخلة
مع مراعاة أن تكون الهيئة الأجنبية المختصة خاضعة لنفس الواجبات السّر المهني مثلما هو 

 .2الاستعلام المالي الأمر بالنسبة لخلية معالجة
نات تكفل اللمعلومات التي تحوزها بضم ع قد أحاط تبليغ الخليّةن المشرّ ، أسبق ذكرها يلاحظ ممّ 

رهم تضرّ  جراء واثبات، ما يستبعد إمكانية علم الزبائن بالإسرارهلزبون البنك على أاحترام حق ا
 .بليغعلى البنك القائم بالتّ  رجوعهم بدعوى المسؤوليّةبسبب ذلك ثم احتمال 

ا حصريّ  هةبخطار بالشّ بون أن يوجه الإالاشتباه في الزّ  البنك ملزم في حالة ، فإنخرىومن جهة أ 
يعتبر البنك مخلا بالتزامه بحفظ أسرار دون سواها ولهذا  3الاستعلام المالي إلى خلية معالجة

الالتزام الى المعلومات  د هذاويمتّ  العميل في حالة قيامه بإخطار جهات أخرى غير الخلية،
يعاقب عليها  ع إفشاؤه جريمةواعتبر المشرّ  ،4المهني المرتبطة بإجراء الإخطار في إطار السّر

 ة.المحتمل ا الى جانب العقوبات التأديبيّةئيّ اجز 
 عفاء البنك عن التدخل في شؤون الزبائنإ -0
من تدخل  ةر مصالحهم الخاصلا تتضرّ بائن حتى الزّ  دخل تم إقراره بحمايةالتزام البنك بعدم التّ  

 بنوك تخضع في نشاطها الالتزامات أخرى مرتبطةن ال، غير أر في شؤونهمالبنك غير المبرّ 
ابل حماية ية بالمصلحة الخاصة للزبائن مقموال تفرض عليها التضحصدي لجريمة تبييض الأبالتّ 

                                                           

 من المرجع نفسه. 07انظر المادة 1

 من المرجع نفسه. 06انظر المادة  2
 من المرجع نفسه 21انظر المادة  3
 .المرجع نفسه4
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كشف دخل في شؤونهم للمن التّ  وذلك بتمكينها ية و المصلحة العامّة،الغير حسن النّ  المصلحة
 .ارتكابها على مستوى حساباتهم عن جريمة تبييض الأموال المحتمل

ا منيّ دخل في شؤون الزبائن يستفاد ضعفاء البنوك من الالتزام بعدم التّ إ نّ ، فإياقوفي هذا السّ  
ين تعاملالم در الاموال ووجهتها و محل العملية و هويّةمن الالتزام بها بالاستعلام حول مص

لعميل ل لتدخل المعلومات المرتبطة بهذه المسائل في الأصل ضمن الشؤون الخاصة ،الاقتصاديين
ق من لتحقّ ا ؤال عنها وكل ما عليه القيام به عادة هوالسّ  والتي لا يمكن للبنك البحث فيها ولا

 .1بها بالاستناد إلى العناصر الموضوعيّة المرتبطة  اهرة للعمليّةالظّ  لامةالسّ 
فالبنوك ملزمة بالكشف عن الأطراف المستفيدة من العملية المشتبه ارتباطها بجريمة تبييض  

على البنك  نيتعيّ  ،ن يكون العميل نفسهالذي يفترض أ ، فمن جهة الآمررهابالاموال وتمويل الإ
لأقل ا عندما يطرأ أي تغيير عليها وعلىو أ أكد من أن المعطيات الخاصّة بالزبائن كاملةقصد التّ 

قة بالزبائن زويد بالوثائق المتعلّ بالتّ  مهمّة  القيام بتعديل جوهري للمعايير الخاصة عند كل معاملة
، غير أن الآمر بالعملية قد يكون شخصا آخر غير العامل فبهذه 2منهج تسيير الحسابأو في 

أو الآمر  قيالمستفيد الحقي لطرق القانونيّة عن هويّةن تستعلم بكل االحالة يتعين على البنوك أ
 .4ر تجده مناسباو مبرّ ة وثيقة أيّ . ومن أجل ذلك فإنها تطلب أ3الحقيقي بالعملية

 المتعاملين الاموال ووجهتها وكذا محل العملية وهويّةيعتبر استعلام البنوك عن مصدر  
، بائنهاز  ل البنوك في شؤونعدم تدخّ  العمليات موضوع الاشتباه عن مبدأ الاقتصاديين حول

التي  ،مل والمتمّ المعدّ  72-71رقم  قانونالمن  27 وتقدير حالة الاشتباه يتم استنادا الى المادة
 :تنص على ما يلي

                                                           
 20قريمس عبد الحق،"مدى مسؤولية البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقرّرة للوقاية من تبييض الاموال"، مرجع سابق،ص.1
ابق،و ا،مرجع س،يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهم70-20من نظام رقم  2فقرة  76انظر المادة  2

 من نفس المادة. 0انظر كذلك الفقرة 
 .من نفس المرجع 72انظر المادة 3

4Boucard François,., p.05. 
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لى إ رة أو تبدو أنها لا تستندو غير مبرّ عقيد غير عاديّة أما في ظروف من التّ  ت عمليةذا تمّ " إ 
حديده عن ت ا يتمّ حدّ  التي يفوق مبلغ العمليةي الحالات و فر اقتصادي أو الى محل مشروع أمبرّ 

 أن تكريس هذا الإعفاء قد تم باستعمال عبارات ذات دلالات عامة الملاحظ...".فنظيمطريق التّ 
 لطةمام السّ أن ينوب عن الآخر وهو وضع يفسح المجال أ منها فاهيم يبدو من الممكن لكلّ موب
هذه  ا السبب في تقدير هذه الحالات واستغلالف لهذن تتعسّ ، التي تخشى أللبنوك قديريّةالتّ 

عدم  مبدأ ودد وجر في شؤون زبائنها بشكل يهدّ مبرّ الفيه وغير  دخل المبالغتّ وف من اجل الالظر 
 .1دخل ذاتهالتّ 
"... غير في تمثلةالذكر الم الفةالسّ  27 تجدر الإشارة أن الأوصاف المذكورة في نص المادة 

ها لا تستند الى مبرّر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في نّ تبدو أرة أو و غير مبرّ عاديّة أ
وافر في ..." لا بّد أن تتنظيمالتّ   عن طريق ا يتم تحديدهحدّ  الحالات التي يفوق مبلغ العمليّة

 70-20من نظام رقم  27نطاق الاشتباه المقصود في المادّة  حتى ترد في واحدةال العملية
بأنها ذات  وصفت هذه العمليات رهاب ومكافحتهماييض الأموال وتمويل الإق بالوقايّة من تبالمتعلّ 

  .و مشتبه فيهاطابع غير اعتيادي أ
يّة المحيطة روف غير العادالبنوك مرتبط بالظّ  ، أن نطاق استعلامضحومما سبق يتّ 

روط ذه الشّ ماع هعند اجت ،المطلوب تنفيذها ا العمليةالذي تبلغه المشتبه فيها وبالقيمة  بالعمليّة
ا وجهة المبالغ الماليّة وأيضصلي حول مصدر و ى البنك الاستعلام لدى العميل الأن عليتعيّ 

 لعمليّةايجب عليك ذلك تدوين خصائص  ،كماخص المستفيد منهاالشّ  موضوع المعاملة و هويّة
، إذ من 2سنوات 71ا والاحتفاظ بهذه المذكرات بالإضافة الى الوثائق المتعلقة بالعمليّة لمدة كتابيّ 

لاله بالتزام خر إعفاءه من المسؤوليّة عن إفهي التي تبرّ  ،د بحالات الاشتباهن يتقيّ مصلحة البنك أ
  .هنائدخل في شؤون زبعدم التّ 

 خطاريّة موضوع الإخر في تنفيذ العمل: الإعفاء من المسؤولية عن التأثانيا

                                                           
رة للوقاية من تبييض الاموال" لبنوك ةؤوليسم"مدى قريمس عبد الحق،1  .10.،صمرجع سابق ،عن الإخلال بالالتزامات المقر 

2BOUCARD François,., p.06. 
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ة موضوع رجاء تنفيذ العمليّ ب عليه إيترتّ  خطارّ سات الماليّة لإجراء الإالبنوك والمؤسّ  إن مباشرة 
جراء ات المعينّة بالإصحاب العمليّ رر على الزبائن أمما يعود بالضّ  ،خطار الى وقت قد يطولالإ

في  ا السرعةستفادة من مزايالا دفراد الى البنوك بقصلجوء الأ نّ بسبب تأخر في تنفيذها خاصّة وأ
ين في ر التساؤل على حق الزبائن المتضرّ  محتّ ي الوضعيّة ات المطلوبة ومثل هذاتنفيذ العمليّ 

 .خيراجمة عن هذا التأضرار النّ عويض عن الإبالتّ  المطالبة
 فعند تأكد البنك من قيام حالة الاشتباه يقوم بإخطار خلية معالجة الاستعلام المالي بهذه العمليّةّ  

 كما يكون للخليّة  ،1خطارة محل هذا الإهذه الحالة يقع على عاتق البنك تأجيل تنفيذ العمليّ  وفي
تي ة الأسباب الت جديّ ق الاعتراض على تنفيذ هذه العمليّة إذا ما رأح في هذه الحالة ممارسة

ساعة على تنفيذ أيّة عملية بنكية، لأي  00أدت الى الاشتباه، إذ تعترض بصفة تحفظيّة و لمدّة 
 .2مواليض الأيبتب شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قويّة

 00ه التدابير التحفظيّة التي تمر بها الخليّة بعد انقضاء مدّة بقاء على هذغير انه لا يمكن الإ 
ه بعد الذي يمكنو  ،الجزائر ه الخلّية لرئيس محكمةممديد تقدّ التّ ببعد طلب  ، بقرار قضائيلاّ ساعة إ

، هو أمر من شأنه أن يؤدي 3جلد الأن يمدّ استطلاعه للرأي وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة أ
 ة.تنفيذ العمليّ الى إطالة أمد 

استفادة البنك المعني من الإعفاء من المسؤوليّة عند تأخره في تنفيذ العمليّة موضوع الإخطار  
ي لى أ، لا ينطوي عخطارعلى وصل استلام الإ  ر بهالمؤشّ  بالشّبهة مرهون بمراعاة قرار الخليّة

لأي تأخير  رشعار الاستلام مبرّ افاته بإو د ملا يكون للبنك بمجرّ  هاحيننفيذ و اعتراض على التّ 

                                                           
، يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، مرجع 70-20من النظام رقم  0فقرة  20تنص المادة   1

 سابق. على أنه :"يجب على المصارف و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر 
موال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و ،يتعلق بالوقاية من تبييض الا72-71من القانون رقم  20انظر المادة 2

 المتمم،مرجع سابق.
،يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و 72-71من القانون رقم  29انظر المادة  3

 .المتمم،مرجع سابق
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 00،فإنه يمكن للبنك بانقضاء أجل نفيذعلى التّ  ، وان تضمن الإشعار اعتراض الخليّة1ضافيإ
،وفي حالة العكس 2خطارموضوع الإ ذ العمليةن ينفّ ه أيغه بأي قرار بتمديدعدم تبل ساعة وفي حالة

 .الجزائر د في أمر رئيس المحكمةضافي المحدّ بالأجل الإفإنّه يتقيّد 
 ةالمدنيّ  : الأخطاء المستبعدة من نطاق الإعفاء من المسؤوليّةالمطلب الثاني

إن استجابة البنوك للالتزامات المفروضة عليها بموجب قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل  
، فيكون أمر نالزبائ من المسؤوليّة المدنيّة في مواجهةررا لإعفائها يعتبر مبّ  ،رهاب ومكافحتهماالإ
ن ع دون إمكانية مطالبتها بالمسؤوليّة عن الأضرار التي يمكن أن تنشأ ذن القانون هو حائلأو إ

م تجاوزه تزاماتها وعدف على مدى احترام البنوك المضمون التنفيذها لهذه الالتزامات وذلك متوقّ 
 .هذه الاستثناءاتب الى مسائل أخرى غير مشمولة

دابير هذه التّ  ةة بمباشر عفاء من المسؤوليّ رة للإن تجاوز البنوك للحدود المقرّ و بمفهوم المخالفة، فإ 
ى نطاق اليقتضي الرجوع بها مجددا  ،طار المرسوم لهارة لها أو خارج الإفي غير الحالات المقرّ 

عن  لبنوكا ر الذي يلحقه، إلى مسؤوليّةعويض عن الضرّ بون بطلب التّ ماح للزّ والسّ  القواعد العامّة
لى مسؤوليّة البنوك عن التقصيمن ت تجاوز حدود التدابير الوقائيّة ر بييض الأموال )الفرع الأول(وا 

 )الفرع الثاني(.موالفي تدابير الوقائيّة من تبييض الأ
 من تبييض الاموال وك عن تجاوز حدود تدابير الوقايةالمسؤوليّة البن :ولالفرع الأ  
لى تنفيذ البنوك لالتزاماتها في إطار تدابير الوقاية من تبييض الأموال استفادتها من ع الملاحظ 
غلال ية، الذي يحول دون استلما قد ورد مقيدا بشرط حسن النّ  ن مسؤوليّة عن الاستجابةعفاء مالإ

تكون  فسيّةرط مرتبط بمسألة نفي بحق الزبائن بحيث أن الأمر يتعلق بشعفاء بشكل تعسّ هذا الإ
ر قرّ م يمكن الاستناد الى تجاوز حدود الالتزام المومن ثّ  ه،ثباتر إبون المتضرّ عب على الزّ من الصّ 

خطار زام بالإظر الى حدود الالتى بالنّ وهو ما يتجلّ  ف شرط حسن النّيةفي القانون كالدليل على تخلّ 
 .خطارالإ بهة والاعتراض على تنفيذ العملية موضوعبالشّ 

                                                           
 .20وقاية من تبييض الأموال"، مرجع سابق،ص.قريمس عبد الحق،"مدى مسؤولية البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقرّرة لل 1
،يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما،المعدل و 72-71من القانون رقم  1فقرة  29انظر المادة 2

 المتمم،مرجع سابق
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 خطاربون لإجراء الإعلام الغير بخضوع الزّ : حالة إولاأ

، موالض للأينها تتضمن تبيات المشتبه في أخطار على العمليّ ع على كفالة سريّة الإالمشرّ  حرص 
ن غير أ 1ت وحرصا على بيانات تتعلق بالحياة الخاصة للأفرادجراءاوذلك ضمانا لفعاليّة تلك الإ

 .2الاستعلام المالي به في مواجهة خليّة معالجة ن يعتدّ يمكن أر المصرفي لا السّ 
 ،طارخبهة من الجهات الخاضعة لواجب الإخطارات بالشّ بحيث تستأثر الخليّة بمهمة تلقي الإ 

صد الوقوف ق خطاراتّ فة، بتحليل ومعالجة المعلومات التي تتضمنها تلك الإوهي بنفسها المكلّ 
، عدمه من بتبييض الأموال خطاراتات المحل هذه الإارتباط العمليّ على مدى جديّة الاشتباه و 

يكون  ،ىخر ر المذكورة لجهات أبلاغه المعلومات محل السّ رط وا  مخالفه البنك لهذا الشّ  وفي حالة
تلحق  ضرار التيعويض عن الأالتّ  اء ذلك مسؤوليّةل جرّ ر ويتحمّ لف التزامه بحفظ السّ اقد خ

جراء يل لإمد حتى إلى حالة إعلام الغير بخضوع العثر يمتّ هذا الأ، بل إن العميل بسبب ذلك
التي  ظر عن النتيجةه وبغض النّ م ذلك دون إفضاء بالمعلومات محلّ خطار في حد ذاته ولو تّ الإ

 .3ن الزبون المعنياممعة وائتثر على سن يؤّ ، لأن من شأن ذلك أليهاينتهي إ
خطارات رية والإقيها التقارير السّ د تلّ م المالي بمجرّ الاستعلا ، أن خليّة معالجةعلى ذلك علاوة

ح باكتشاف يانات التي تسموتقوم بجمع كل المعلومات والب ،ى تحليلها ومعالجتهاتتولّ  بهةشّ الب
ل ى وكيلموضوع الإخطار، وبعدها يرسل الملف إ اتللعمليّ  بيعة الحقيقيةو الطّ مصدر الأموال أ

ة يحتمل فيها أن تكون وقائع المصّرح بها مرتبط في كل مرة المختص طبقا للقانون الجمهوريّة
أن هذا الالتزام يسري أيضا في مواجهة وكيل الجمهورية  ما يعني .4تبييض الاموال بجريمة

دى ل لاع على إجراء الإخطار مباشرةالاطّ  أن القانون لم يعطي لهذا الأخير إمكانيةذا المختص، إ

                                                           
 .221مباركي دليلة، مرجع سابق، ص.1
 تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق.، يتعلّق بالوقاية من 70-20من نظام  21انظر المادة 2
 21قريمس عبد الحق،" مدى مسؤولية البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقرّرة للوقاية من تبييض الأموال"، مرجع سابق،ص.3
م المالي و تنظيمها و عملها، ، يتضمن إنشاء حلية معالجة الاستعلا200-70من المرسوم التنفيذي رقم  71و هو ما نصت عليه المادة 4

 المعدل و المتمّم، مرجع سابق.



 في مواجهة الزبائنمسؤولية البنوك           الثانيالفصل 

133 
 

لت بعد صّ ذا ما تو  عن طريق خليّة معالجة الاستعلام المالي إلاّ إ ، ولا يثبت له هذا الحقالقائم به
 .والمبهة الى أنه ثمّة اشتباه قوي من ارتباط العمليّة بتبييض الأخطار بالشّ معالجه الإ

 26 حو الذي تسمح به المادّةعلى النّ  ، فإن إفشاء المعلومات لوكيل الجمهوريةياقسّ الات ذ يف
  إذا أدرجت هذه المعلومة في ملف جزائيلاّ ، لا يكون إمل والمتمّ المعدّ  72-71م من القانون رق

 .1رهاب فقطق بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإمتعلّ 
التي  على المعلومات اثلة،خرى التي تمارس مهام ممول الأن تطلع هيئات الدّ كما يمكن للخليّة أ 

، مع مراعاة هابر تبييض الأموال وتمويل الإ لىإها تهدف نّ ر لديها حول العمليّات التي تبدو أتتوفّ 
و يتم تبادل المعلومات في إطار الاتفاقيات الدوليّة والأحكام القانونية الداخليّة  ،2بالمثل المعاملة

خصية، ولهذا يتحمل البنك وتبليغ المعطيات الشّ  المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصّة
تهت باشتباهه في ارتباط العمليّة بجريمة تبييض الأموال إذا انالمسؤولية عن تبليغ نيابة مباشرة 

راءات جالإجراءات بقرار بألاّ وجهه للمتابعة أو التّصريح أو البراءة لمخالفته الالتزامات المرتبطة بإ
 ة.الشبه

 خطارالإموضوع  رجاء تنفيذ العمليّة: حالة إثانيا 
 ،تعلامشعار بالاسينبغي أن يأتي سلوك البنك منسجما مع مضمون قرار الخليّة الوارد في الإ  

ن أي اعتراض على العمليّة ويكون البنك مطالبا عقب استلامه للإشعار أن الذي قد لا يتضمّ 
زه و ، وفي حالة وجود اعتراض فعليه أن يلتزم الأجل القانوني لذلك وأن لا يتجابتنفيذها فورا يبادر

بمناسبة  فإذا ارتكب البنك أي خطأ ،3لإجراءات المقرّرة في القانونل إلا بأمر من القضاء وطبقا
أو أمر القضاء بأن يتجاوز الوقت المعقول في حالة عدم وجود اعتراض أو  تطبيق قرار الخّلية

                                                           
، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، المعدّل و المتمّم،مرجع سابق.و 72-71من قانون رقم  01انظر المادة 1

 ، مرجع نفسه.200-70من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة 
 نفس المرجع. من 06انظر المادة 2

، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، المعدّل و 72-71من قانون رقم  29انظر المادة  3
 المتمّم،مرجع سابق
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ن ذلك أ نر مبون المتضرّ الزّ  من حقّ  نّ ر فإو القضائي بشكل غير مبرّ يتعدى الأجل القانوني أ
 .عويضيطالبه بالتّ 

ير غ لى في حالة إرجاء البنك تنفيذ عمليّة ما بحجّةو ل إليها من باب أيتوصّ  هذه النتيجة نّ إ 
كتفي بتحرير ،بل ياتل تنفيذ مثل هذه العمليّ ، لا يجب القانون على البنك تأجيااقتصاديّ  رةمبرّ 

ا بجرائم م باشتباهه في ارتباط عمليّةتقرير بشأنها وحفظه لحاجة المراقبة وأيضا حالة الإدعاء 
لبنك بحيث لا يمكن ل ر في هذه الحالة،خطار المقرّ ، ولكن دون مباشرة إجراء الإتبييض الاموال

 .1ه لم يحترم مضمونهامن تبييض الاموال في حين انّ  ي وراء تدابير الوقايةالتخفّ 
 من تبييض الاموال ايةقصير في تدابير الوقالبنوك عن التّ  ةمسؤوليّ  :الفرع الثاني 
عفاها أفرض المشرّع التزامات على البنوك في إطار الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب و  

لتزاماتها ا بائن وهي بصدد تنفيذحق بالزّ رر اللّا عن الضّ  ل المسؤوليّةفي الوقت نفسه من تحمّ 
 ماهترهاب ومكافحمن قانون الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإ 01وذلك بموجب نص المادّة 

ل بالتزامه خّ ب مسؤوليّة على البنك إذا أثار تنفيذ التزاماتها ما يرتّ د من آهذا يعّ  ،مل والمتمّ المعدّ 
 .قصيراء التّ بائن من جرّ لحق ضررا بالزّ الذي أ

 ضرار التي تلحق الغير بفعل تقصيرهة البنك عن الأمدى مسؤوليّ :ولا أ 
ا يفترض أن ، ومبها روف المحيطةفيها يتوقف عن الظّ  ستعلام البنك عن العمليات المشتبها نّ إ 

ظهر عليها لكن هناك عمليه ي تثيره في ارتباط العمليّة بنشاط تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،
ير الذي يعود على غر للب ضرّ ن تلفت انتباه البنك وتسبّ دون أذ البنك فتنفّ  حة والمشروعيّةالصّ 

العنايّة  اه على إخلال هذا الأخير بذلسا دعو ا يصيبه من ضرر مؤسّ مسؤوليته عمّ البنك للمطالبة ب
و وه ،2هال علام لدى العميل عن الظروف الملابسةبتنفيذ العمليات المشتبه فيها والاست الخاصة

 ة عمليّة ما أمام القضاء بإخلالدفع الغير الذي وقع ضحيّ إمكانية  ما يستدعي للبحث في مدى
 .قهاتعلى ع البنك بالواجبات الملقاة

                                                           
 .21قريمس عبد الحق،" مدى مسؤولية البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقرّرة للوقاية من تبييض الأموال"، مرجع سابق،ص. 1
 .010ريمس عبد الحق،" المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق.ق 2
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ك صيس في قضية تتلخص وقائعها أنه تم تحويل ار ت محكمة الطّعن لبفصل ،ؤالوعن هذا السّ  
عادي عن طريق البريد ال ةالعامّ  أورو( مرسل الى الخزينة 009.777فرنك )2.112.272 بمبلغ
حصيل ثم بعد ذلك أنجز مقدّم الصّك عدة عمليات سحب)صكوك ودفعات على تّ لم لوقدّ 

الأخص(لمبلغ يفوق تلك التي اعتاد إنجازها من قبل دون أن يقوم البنك بالمراقبة المنصوص 
  قد والماليّة.قانون النّ عليها بالمادة من 

المبالغ  له معا بدفعاون وعميالمته باريس وبتضامن البنكلعن الطّ  بقرار تأييدي،أدانت محكمة
تي تمليها ام بالمراقبات اله كان على البنك القينّ غير الضحية ومن بين الأسباب ساسا أل لةالمحوّ 
 .1قد والماليّةقانون النّ من  L.563-3المادة

ام محكمة الطّعن بباريس لم يقتص سزى على مسألة توافر شروط تطبيق المادة يبدو أن النقاش أم
L.563-3 ةر برّ م ، وعلى ما يبدو فليس من الأكيد أن تكون الإدانةعدمهقانون النّقد و المالية من 

يدين الجنائي عخلال بالواجبات المنصوص عليها قانونا لا يعاقب عليها على الصّ بالفعل فإن الإ 
قد من قانون النّ  -1L.563، إضافة لذلك فإن المادةديبي وليس بمقتضى قواعد القانون المدنيأوالتّ 

عمال يمكن است نه لا، فإدها على سبيل الحصرنه خارج فرضيات تعدّ تنص على أ والماليّة
لأغراض أخرى عدا تلك  L.563-4   و  L.563و L.562 طبقا للمواد المعلومات المجموعة

 .موالالمنصوص عليها بالأحكام الخاصة بتبييض الا
على المحكمة الطعن باريس بأنه إذا ما أنجز البنك بذلك فإنه ينتج من القضيّة المعروضة و  

لى قد والمالية،فإنّه لم يكن من حقّه على ما يبدو تنبيه الغير إنصوص عليها بقانون النّ مال مراقبة
كام حطبيعة المخالفة للعملية المطلوبة وبذلك فإنه لم يكن من حق ضحيّة العمليّة الاستناد الى أ

 .2ةلتحميل البنك المسؤولي لتي تتبع هدفا ذو منفعة العامةقد الماليّة االقانون والنّ 
عتمادها  يمكن انتها هذه النصوص لاحكام التي تضمّ ن هذه النّتيجة تستدعي القول بأن الأإ 

ن مكن أر في مضمونها عن تدابير أمن لا يفهي تعبّ  ،في مواجهه الغير لتقرير المسؤوليّة المدنية
ب والغير حسابين البنك ال قصيريّة المطبّقة في العلاقةالتّ  للمسؤوليّةأبدا من القواعد العامة  تحلّ 

                                                           
1Boucard François., p.06.  
2IBID., p.06. 
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يوب بواجب الحذر عند وجود ع خلال البنكى دورها في تقدير إن يتجلّ وعلى هذا المستوى يمكن أ
 .ليمي للعشاط الاحتياللى النّ فكريّة من شأنها تلفت انتباهه إ

 حق العميل بفعل تقصيرهضرار التي تل: مدى مسؤوليّة البنك عن الأثانيا 
لاستعلام ا البنك إلى إمكانية ما يجرّ  ،وعدم الوضوح يةز بالعمومباعتبار ظروف الاشتباه تتميّ  

ظر النّ ب رر للعميل صاحب العمليّة،ب الضّ بشكل قد يسبّ  بون في غير الحالات الاشتباهعن الزّ 
خطار خليّة  1هي وحفظرير سرّ بها القانون على الاستعلام من تحرير تقلى التدابير التي يرتّ إ وا 

ن تعترض بصفة تحفظيّة لمدة قد تصل تي يمكنها أال 2بوجود الشّبهةالاستعلام المالي في  معالجة
يض بنفي أيّة صلة للعملية بجريمة تبي هذه التحقيقات  جلّ ساعة، لتنتهي في الأخير  00إلى 

 ر في المطالبةالعميل المتضرّ رهاب وهو ما يستدعي التساؤل عن حق الأموال وتمويل الإ
 .عويض عما يصيبه من ضرربالتّ 
ن ث أبهة  من عدمه، بحيبالشّ  يجب التمييز بين لجوء البنك إلى إخطار الهيئة المتخصصة 

ا الأمر لا يؤثر على ، فهذالتنفيذ لدى الزبون يكتفي فقط بالاستعلام عن العمليّة المطلوبة البنك قد
و لن يصيب العميل من ذلك ضرر مادام أن الاستعلام  في الوقت المطلوب تنفيذ العملية المعنيّة

يها وعدم تبليغها ل إلالبنك ملزم بحفظ المعلومات التي يتوصّ  وعدم انتباه منه لكنّ  قد تمّ في غفلة
الإخلال به يسأل البنك بواجب حفظ  و في حالة قانونا لطات المحدّدةكانت بعد السّ  جهة يّ لأ

 .الاشتباه  وليس على أساس استعلامه في غير حالاتالسّر البنكي 
ها القانون له للقد خوّ بهة، فشّ البوجود  وفي حالة اللجوء البنك إلى إخطار الهيئة المتخصّصة 

 قيام غرضل  خطاريّة على تنفيذ العمليّة البنكيّة موضوع الإتحفظ إمكانية الاعتراض بصفة
دة اطها بجريمة تبييض الأموال والتمويل الإرهاب وذلك لمأكد من ارتبوالتّ  روريةحقيقات الضّ تّ بال

  .ساعة 00يمكن أن تصل الى 

                                                           
، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما، المعدّل و 72-71فقرة من قانون رقم  27أنظر المادة 1

 المتمّم، مرجع سابق. 
 .من المرجع نفسه 07أنظر المادة  2
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غير أن هذه التحقيقات يمكن أن تنتهي بنفي ارتباط العمليّة بالجريمة و براءة ذّمة العميل و هذا 
الوضع يفترض تمكين العميل المضرور وفقا للأحكام العامّة للمسؤولية من المطالبة بالتّعويض 

 .1عن الأضرار اللاحقة بهو التي تجد سببها المباشر في التأخر في تنفيذ العمليّة
وفقا لأحكام قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدّل و المتمّمّ  
صراحة مسؤولية البنك عن الأضرار التي يمكن أن تصيب زبائنها بمناسبة إجراء الإخطار 

ي المعدّل و المتمّم الت 72-71من القانون رقم 01بالشّبهة، و هو ما تمّ تكريسه بموجب المادّة 
 نصّت على ما يلي: 

" يعفى الأشخاص الطبيعيون و المعنويّون الخاضعون للإخطار بالشّبهة و الذين تصرّفوا بحسن 
 أو مدنيّة أو جزائيّة.نيّة، من أيّة مسؤولية إداريّة 

و يبقى هذا الإعفاء من المسؤوليّة قائما حتى لو لم تؤد أيّة نتيجة، أو انتهت المتابعة بقرارات بألّا 
  ه للمتابعة أو التّسريح أو البراءة "وج

ما يفهم، أن العميل المضرور ليس بمقدوره أن يعود على البنك بأيّة دعوى للمطالبة بالتّعويض 
عن الأضرار التي لحقته جرّاء إخطار الهيئة المتخصّصة بالشّبهة  و التأخر المسجّل في تنفيذ 

ة النّص جاءت عامّة و مطلقة"...من أيّة ذلك، أن صياغالعمليّة و ذلك في ظروف لا تستدعي 
مسؤولية حتى و لو ثبت تقصيره و سوء تقدريه للظروف التي أتّخذ على أساسها إجرائي الاستعلام 

 و الإخطار.
تكمن الحكمة من هذا الإعفاء في تعقّب الأموال غير المشروعة و ذلك بهدف مكافحة عمليات 

قانوني للأشخاص المعنيين الإخطار، لأنّه لو لم يعف تبيض الأموال و إعطاء حماية و غطاء 
 هؤلاء الأشخاص من تبعات هذه المسؤولية لأحجموا على الإخطار عن هذه الأموال المشبوهة.

فقد كان لخشية البنك من المسؤولية المدنيّة عن تعويض الضّرر الذي لحق بالعميل معنويا 
بسبب خطأ في الإبلاغ عن العمليّات الماليّة  بالإساءة إلى سمعته و مادّيا بتجميد حساباته،

ت تبييض الأموال تتم عن طريق البنوك، و تفاديا أوص المشبوهة، تأثير سلبي في كون عمليّات
                                                           

 .016قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق،ص.  1
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الخاصّة بوضع سياسات لمكافحة تبييض الأموال بأن تحمي المؤسسات الماليّة  FATEمجموعة 
 .1من المسؤولية المدنيّة عن إفشاء المعلومات

ن المشرّع الجزائري وضع شرطا لكي تستفيد البنوك من هذا النوع هو أن يكون الإخطار غير أ
قد تمّ بحسن نية و يقع على البنك إثبات حسن النّية إذا أخطأ في الإخطار، ما يعني إمكانية 
تحميل البنك المسؤولية عن الأضرار التي تلحق عميله، إذا تمكّن من إثبات علمه بمشروعية 

ظر أنّه من الصعب جدا إثبات سوء نيّة البنك بالنالمطلوب منه تنفيذها غير العملية  محل و سبب
 .2إلى ظروف الاشتباه التي تبرر الإخطار و التي تقوم على مجرد الشّك

 الفرع الثالث:مدى التزام الدولة بتعويض الزّبون عن الخطأ في الإخطار
من أّيّة مسؤوليّة مدنيّة على الخطأ في إخطار ع الجزائري قد أعفى البنوك ن المشرّ لقد رأينا أ

انة نوك حصح البمعالجة الاستعلام المالي عن عمليّات المالية المشبوهة، وبذلك يكون قد من الخليّة
في  دخطار التي تتجسّ قانونيّة من ترتيب أيّة مسؤوليّة، وكذلك حصانة في ما يخص أثار الإ

بهة، خطار بالشّ فات الإملّ  معالجة الاستعلام المالي بصدد دراسةد بها خلية التي تتقيّ  املةالك ريةالسّ 
الهيئة  في ما بعد سواء على مستوى نموال تبيّ ة تبييض الأشبهبون الذي يعتبر محل ن الزّ  ألاّ إ

عة، أمواله مشرو  نّ ت إلى صدور الحكم ببراءته أدّ المتخصّصة أو بعد إجراءات المحاكمة التي أ
 ابقطغم من أن هذه الإجراءات كانت تسري ر حتى بالرّ مركز المتضرّ مر الذي يجعله في الالأ

انون رر وخاصة أن القعويض عن هذا الضّ ه في التّ مدى حقّ  . ما يستدعي التّساؤل حولللقانون
ل ن يتحمّ م بهة، وبالنتيجةبوجود الشّ  صةالمتخصّ  ى البنك من المسؤولية عن إخطار الهيئةفقد أع

بسبب الخطأ  ربون المتضرّ بتعويض الزّ  ة التزام الدولةما يؤدي الى فكر رر وهذا تعويض هذا الضّ 
 .ات الماليّة المشبوهةخطار عن العمليّ في إ

 رل المتضرّ يم: تكريس صريح لالتزام الدولة بتعويض العشريع الفرنسيموقف التّ  -1

                                                           
أبو الوفاء حام إبراهيم،" إبلاغ البنوك عن العمليات المشبوهة بين الالتزام و المسؤولية في القانون المقارن و الفقه  1

لبنوك بين النظرية و التطبيق، كلية القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد و العلوم الإدارية، الإسلامي"،مؤتمر تشريعات عمليات ا
 . 12.17،ص.0770ديسمبر  01و00و00جامعة اليرموك، الأردن أيام 

 .010قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنيّة للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق،ص. 2
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ات العمليسات المالية حصانة مدنيّة عن الخطأ في الإخطار عن منح القانون الفرنسي المؤسّ 
 الذي لحق بالعملاء بسبب هذا الخطأ.رر لتعويض الضّ  المشبوهة، مع تحمل الدّولة

قدي والمالي الفرنسي على أن تتحمل الدّولة عبء من القانون النّ L.546-5ت المادة فقد نصّ  
ما دام  ،الاستعلام المالي ي إخطار خليّة معالجةف هم الخطأالذين مسّ  بائنبالزّ  الأضرار اللاحقة

يبقى  نا للمصلحة العامّة وقواعد العدالة تأبى أن يتحمل الشخص لوحده عبء ذلك، وأم تحقيقيتّ 
 .رر اللاحق به من دون تعويضالضّ 

ي قع أيوّ  نق بالمسؤوليّة المدنيّة ولا يمكن أتتعلّ  دعوة يّ ه لا يمكن لأنّ ة فإفحسب مضمون المادّ  
في تقديم  يةها الذين كانت لديهم حسن النّ ير و مسيّ رها أد المؤسّسة المالية أو مديجزاء مهني ضّ 

مباشرة  برر المترتّ تعويض الضّ  ولةل الدّ ن تتحمّ ت المالية المشبوهة على أخطار عن العملياّ الإ
 ر.خطاعن هذا الإ

 ، لا سيماخرىشريعات الأالتّ  خذ به جلّ ع الفرنسي يجب أن تأجاه محمود من قبل المشرّ وهذا اتّ  
تهدفت عن الأضرار التي لحقت بهم عن الأفعال اسفراد ا لكفالة تعويض الأالجزائري ضمانشريع التّ 

حماية المصلحة العامة فضلا عن أنه يصعب نسبة وجود خطأ ما إلى البنوك أو إلى القائم عليها 
بييض افرت قرائن تبرّر وجود شبهة تذا تو العمليّات المالية المشبوهة كما إخطار عن في تقديم الإ

 .1اخطار عنهلإيجب ا ،موالالأ
 ضمن الخطأ الذي يساهم فيه جميع أعضاء المجموعةيدخل غالبا  وعند وجود هذا الخطأ، فإنّه 

ي ف فإنّ  الخطأ  ،لى شخص محدد منهمالخطأ إ هذا واستحالة نسبة  مين للنشاط هذاالمنظّ 
م التضامنيّة تهعمال مسؤوليّ ، وهذا يكفي لإليهم جميعاا أن ينسب إنظيم الذي جعل الحادث ممكنالتّ 

 .2شاط الذي اشتركوا جميعا في تنفيذهتنظيم النّ وا ساء، كأشخاص أبالمضرور عما لحق
، ارطعوبات التي تصاحب وجود الخطأ في الإخن يستبعد الصّ ع الفرنسي أراد أالمشرّ  نّ غير أ 

لى البنوك من الإقدام عوما تثيره المسؤوليّة التضامنيّة من مشكلات وما تؤدي إليه من إحجام 

                                                           
 .12أبو الوفاء أحمد أبو الوفاء إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
 .29نفس المرجع، ص. 2
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المصلحة ر بمر الذي يضّ ،الأتهابو يقن من ثعند عدم التّ  ات الماليّة المشبوهةخطار عن العمليّ الإ
 . عن القليل عنهالّا العامة لعدم الإخطار إ

ات ليّ خطار عن العمب على الإرر المترتّ تعويض الضّ  ل الدّولةتحمّ  ع الفرنسيى المشرّ لذا رأ 
لطات العامّة سّ ي مع التشجيعا للبنوك على التعاون الجدّ  ،تهاالتي ثبت عدم صحّ  الماليّة المشبوهة

طار خا لتعويض الأضرار التي لحقت بالأفراد بسبب الإموال وضمانفي مجال مكافحة تبييض الأ
 .تهالتي ثبت عدم صحّ 

 ربتعويض العميل المتضرّ  ولةغياب التكريس لالتزام الدّ  :شريع الجزائريموقف التّ  -0

ولة م تمنح للدّ ها لنّ ولة بتعويض المضرور أم التزام الدّ التي تنظّ  نلاحظ على النصوص القانونيّة 
ع المشرّ  ن، بحيث أشريعاتت على ذلك بعض التّ الحالات كما نصّ  في كلّ  هتعويضصلاحيّة 

حيل في الحالات التي يست اء حوادث المرور وذلكرين جرّ على تعويض المتضرّ  الجزائري نصّ 
، من أجل تعويضاندوق الخاص بالتّ عويض للصّ التّ  على شركة التّأمين تعويضهم فأوكل مهمّة

ثم  211-01لك بموجب الأمر رقم حوادث المرور وذاء رين جرّ للمتضرّ  ضمان تعويضات عادلة
 202-99بموجب القانون رقم 

موجب رهاب المستحدث بق لتعويض ضحايا الإلطات العموميّة صندو ت السّ . أنشأعلى ذلك زيادة 
حايا بيعيين ضشخاص الطّ عويضات لصالح الأح التّ نق بموالمتعلّ  103-22ي رقم نفيذمرسوم التّ 

الأضرار الجسديّة أو الماديّة التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابيّة أو حوادث وقعت في إطار 
 .وكذا لصالح ذوي حقوقهم ،رهابمكافحة الإ

                                                           
، يتعل ق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام الت عويض عن الأضرار، 0912يناير  80، مؤرخ في 01-12أمر رقم  1

 يوليو. 09صادر في 01ج.ر.ج.ح.، عدد 
يتعل ق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام الت عويض عن الأضرار، ، 0933يوليو  08، مؤرخ في 80-33قانون رقم  2

 .0933يوليو 20صادر في 29ج.ر.ج.ح.، عدد 

 

، يتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار 2222فبراير  20، مؤرخ في 10-22مرسوم تنفيذي رقم  3
ال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، و كذا لصالح ذوي حقوقهم، الجسديّة أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعم

 .2222فبراير  20، صادر في  72ج.ر.ج.ج. عدد
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لضّرر نة، أما بخصوص امعيّ رين في حالات على تعويض المتضرّ  نصّ ع الجزائري المشرّ إذن ف 
لاف على خ ،عليه لم ينصّ  ات الماليّة المشبوهةخطار عن العمليّ د الإبصدّ  الناشئ للعميل 

ع رّ من المش نتظرنفيبقى هنا فراغ قانوني عويض ر في التّ حق المتضرّ  قرّ ع الفرنسي الذي أالمشرّ 
فيما بعد  نالذي تبيّ  أن يستدركه، و يحسم في المسألة من خلال إقرار تعويض العميل الجزائري

دور و حتى بعد صأمواله مصدرها مشروع سواء على مستوى خليّة معالجة الاستعلام المالي أ نّ أ
  بالبراءة من المحكمة.حكم 

 عويضللتّ  ولةل الدّ ساس تحمّ أ -3

 ليّةات الماخطار عن العمليّ ب على الإالمترتّ  الضّررأساس مسؤوليّة الدولة عن تعويض  نّ إ 
كافل الاجتماعي يستهدف نصاف والتّ باعتبارها نوع من الإ ،1شبوهة، هو مسؤوليتها الاجتماعيةالم

عال غير فالأضحايا المساعدة الإنسانيّة والاجتماعيّة، وتنطوي على تقدير الخير والإحسان إلى 
 ة.المشروع

ئم اضرار المجني عليهم في الجر ها لتعويض ألساس تحمّ ولة هي أللدّ  عيّةفالمسؤوليّة الاجتما 
وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه صندوق  ،2ها القانونيّةعند عدم توافر مسؤوليتّ  بصفه عامّة،

 .رهابتعويض ضحايا الإ
لى ععويض لا يمكن أن تقوم عن هذا التّ  ولةالدّ  مسؤوليّة نّ ، أفي هذا المقام وتجدر الإشارة 

 نّ ضلا عن أف ،خطارأساس قواعد المسؤوليّة الإداريّة حيث يصعب إثبات خطأ الإدارة في الإ
 ت جدّ  في حالالاّ ، وهي لا تنشأ إبعاتالمسؤوليّة الإداريّة تقوم على أساس المخاطر وتحمل التّ 

 .غلب الحالاتا خاصا في أوتستلزم نصّ  نادرة واستثنائيّة
 
 

 

                                                           
 .12أبو الوفاء أحمد أبو الوفاء إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
 .12المرجع نفسه، ص. 2
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مم ل والمتّ المعدّ  72-71في القانون رقم  المخالفة للالتزامات الواردةب القانون على البنوك رتّ 

لال دراسة وصل إليه من خم يمكن التّ هّ جزائيّة ومسؤوليّة مدنيّة ومن أمسؤوليّة تأديبيّة ومسؤوليّة 
 المشبوهة اتغير الاعتيادي والعمليّ ابع ات ذات الطّ ات غموض تحديد العمليّ حكام هذه المسؤوليّ أ

ع رّ كما يعاب على المش ،اتل على هذه العمليّ رات تدّ من وضع مؤشّ  ذ لابدّ ، إبتبييض الاموال
بارتكاب جريمة ا التي يحتمل ارتباطه ات الماليّةالتي تكتنف العمليّ  مفهوم الشّبهة عدم قيامه بتحديد

لحالات لهذا الالتزام ل سات الماليّة الخاضعةوالمؤسّ  ، الذي حال دون معرفة البنوكموالتبييض الأ
لواجب خاضعة سات الماليّة الي الى عزوف المؤسّ ما يؤدّ  الاشتباه التي يتوجب عليهم التّبليغ عنها،

للبنوك  ةقديريّ تّ ال ذلك أنّ قيام حالة الاشتباه تركها المشرّع للسّلطة خطارالإخطار عن القيام بهذا الإ
م نجدها ل والمتمّ المعدّ  72-71رقم  قانونالمن  07 سات الماليّة، بالعودة إلى المادةوالمؤسّ 

من  ليها وهذا ما يحدّ ه إخطار الموجّ لمهامها بالإ معالجه الاستعلام المالي حصرت مباشرة خليّة
رة في مكافحة مهمتها محصو  نّ ، بالإضافة الى ذلك فإن الخليّة كسلطة إداريّة مستقلّة نجد أتهافعاليّ 

ختص ، ذلك أن الهيئة تخرىال وتمويل الإرهاب دون غيرها من الأنشطة الإجراميّة الأمو تبييض الأ
  في ممارسة نشاطها ما يمنحها الخبرة والكفاءة.

ر عن خطاب عليهم الإشخاص الذين يتوجّ سات والأيجب توسيع نطاق المؤسّ  ،طارذات الإوفي 
عي أو ،ليشمل بصفة عامة كل شخص طبيموالت المشتبه في صلتها بجريمة تبييض الأاالعمليّ 

، كما أن االمشتبه فيهات الماليّة خطار على العمليّ معنوي تفرض عليه طبيعة عمله ضرورة الإ
ة تحقيق توازن بين أحكام السريّة المصرفيّة وأحكام القانون الوقاية من  تبييض على البنوك ضرور 

قة ن جهة، وكشف الحقيبون مللزّ  ق حماية الحق في الخصوصيّة الماليّةموال وذلك بما يحقّ الأ
لى توفير ا فيما يتعلّق بحالات الاشتباه في قيام جريمة تبييض الاموال من جهة ثانية، إضافة

 .خرىسات الماليّة من جهة ألموظفي البنوك والمؤسّ  القانونيّةمانات الضّ 
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ذكرت مجموعة م ل والمتمّ قد والقرض المعدّ ق بالنّ المتعلّ  22-70رقم الأمر  من 221 إنّ المادة
د ن تحدّ أ ندو  عتماد وحتى الغرامة الماليّة،من العقوبات التأديبيّة تتراوح بين الإنذار وسحب الا

 .تهااتزاماللال البنوك بإخ ا منها يتناسب معيّ أ
ر التزاماتها المفروضة عليها في إطاخلال بائيا عن الإل جز ، في البنوك لا تسأعلى ذلك زيادة 

يض الأموال ي لجريمة تبيكن المادي والركن المعنوّ ق الرّ موال وذلك لعدم تحقّ يض الأمن تبي الوقايّة
 72-71من القانون رقم  01و 00و 00اردة في المواد الو  غير أنها تسأل عن الجرائم الخاصة

ص يسمح ن ة الماليّة"،ولابدّ على المشرّع الجزائري إضافةبالغرام"م والمعاقب عليها ل والمتمّ المعدّ 
ف تقاعس موظّ  ، وذلك في حالةديالعمغير  بتجريم سلوك تبييض الاموال في الأحوال الخطأ

طوي على تبييض تن نهاالعمليّة الماليّة التي يشتبه في أي عن حر عن التّ  سة الماليةو المؤسّ البنك أ
المشرّع تدارك الأمر ولو جزئيا حينما عاقب كل  نّ ، بالرغم أبونالزّ  ةحري عن هويّ و التّ الأموال أ

 بهة لخليّة معالجةخطار بالشّ ابق معرفة عن تحرير أو إرسال الإو بسخاضع يمتنع عمدا أ
هاب ر ليه في قانون الوقايّة من تبييض الاموال وتمويل الإستعلام المالي للمنصوص عالا

 .ومكافحتهما
لوكها ف على طبيعة سنها تتوقّ وبخصوص استفادة البنوك من الإعفاء من المسؤوليّة فإ  

.فالسلوك امرهاب ومكافحتهال تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإو السلبي حيالايجابي أ
جراء الإمن خلال مبادر يكون الإيجابي للبنك  ، هذه هي خطار بوجه خاصته إلى تنفيذ التزاماته وا 

لتزامات التزام البنك بهذه الا نّ إذ أ ،المقصودة بالإعفاء من المسؤولية في صورها المختلفة الحالة
ب ا يترتّ ا عمّ هر لاستبعاد مسؤوليتّ ذاته مبرّ  مر القانون وهو في حدّ يكون في إطار استجابتها لأ

كد تأيّة وتخضع للمسؤوليّة في كل مرّة تر شرط حسن النلك من نتائج وذلك مرتبط بتوفّ على ذ
يض الاموال من تبي د بتدابير الوقايةخلال المتعمّ ى في الإوهو ما يتجلّ  ،مخالفتها لهذا الاعتبار
مسؤوليّة ر رّ خطاء ويبهذه الأل مما يثبت سوء نيّة البنك المرتكب،دابيروعرقله تطبيق هذه التّ 

 .عن ذلك التأديبيّة والجزئيّة
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 غير أن الإخلال بتدابير الوقاية قد ينتج عن إهمال البنوك أو تقصير في بدل العناية اللازمة 
ي بين ون يسوّ القان، فضرار التي تلحق زبائنها بسبب ذلكيتها مدنيّا عن الأر مسؤولّ لذلك ويبرّ 

 ة.يب في ذلك عن سوء النّ لتزامه عن تقصير ومن يتسبّ با لّ المخ  المدين
ن م لبي للبنك أي عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه في إطار تدابير الوقايةلوك السّ السّ  امّ أ 

 مخالفين لها لمختلف صور المسؤوليّة التي يمكن أن تنشأخضاع الكخطأ يستدعي إهذه الجرائم 
مر يختلف المسؤوليّة التأديبيّة، لكن الأام لأحكام فعل هذا المستوى يتجلى خضوع البنوك التّ  ،عنها

خلال ا عن الإئيّ اجز  ءلةالفقه على عدم المسا حيث استقرّ  بالنسبة للمسؤوليّة الجزائيّة والمدنيّة
ب التي تتطلّ ،في جرائم تبييض الاموال الإدانة الجزائريّة عن المساهمةبالتزامات لعدم توافر شروط 

ير ر بالنسبة للمسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار التي تصيب الغبطبيعتها أفعال إيجابيه وكذلك الأم
من تقرير هذه الالتزامات لا يكمن في حماية  حيث أن الغايّة ،نتيجة إخلال البنوك بالتزامات

 ة.العامّ  ئن بل المصلحةباللزّ  المصالح الخاصّة
هذه  من تطبيقرين بائن المتضرّ الزّ  إن حكم الإعفاء من المسؤوليّة المدنيّة في مواجهة

لا  راءةة بالتصريح بالببهخطار بالشّ ات الإجراءدابير غير عادل في مضمونه إذ أنّ انتهاء إالتّ 
ع لى بالمشرّ و ك وكان أالتي لحقته بسبب ذل بون المعني عن الأضرار الماديّة والمعنويّةيعوض الزّ 

 .ائن في مثل هذه الحالاتبق الزّ ضرار التي تلحّ ولة عن الأللدّ  ر المسؤوليّة المدنيّةن يكرّ أ
 :من التوصيات واتساقا مع ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة فإننا نختمها بمجموعة

نوصي المشرّع بأن يلزم البنوك والمؤسسات الماليّة بتحسين أدائها في مجال مكافحة تبييض   
 ،في ذلك تماطلن لا ة وأصارم ل وتمويل الإرهاب عن طريق تطبيق إجراءات هي يقظةمواالأ

خاذها التي يجب على البنوك اتّ  قابل ذلك لا بد على بنك الجزائر أن يحدد إجراءات اليقظةوفي م
كيفة، السيئ للمتطلبات اليقظة غير من الفهم شريطة أن تكون مكثفة، ذلك أ ومتى يتم تطبيقها

في  ،مع الزبائن تلالات في العمليّاتختحديد حجم الخطورة عدم كشف الادى الى الأمر الذي أ
ذ خك وهي التصريحات التي يفترض أن تأرسال المحتمل للتصريحات التي يحوم حولها الشّ الإ

ر النظّ د من تحديد تطلعات بنك الجزائر ببّ لا كما ،الاستعلام المالي جاه خليّة معالجةطريقها في اتّ 



 خاتمة

146 
 

طبقون ي ن المعنيين لاأالمراقبة التي تمت بعين المكان مهام  الى الملاحظات المسجلة بمناسبة
 .رهاببشكل صحيح متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإ

زيادة على ذلك على بنك الجزائر أن يلزم البنوك بعدم منع الأشخاص الذين يوجدون في وضعيه  
عها، القروض بجميع أنوا وفي مقدمتها ماليّة أو اجتماعيّة هشة من الاستفادة من خدمات البنكيّة

 زبون بالاعتماد على عناصر المعرفةف الشخصي للعداد الملّ بّد عليها بالتعجيل في إإذ لا
ات ملفالين كل ن تقوم بتحيّ ، كما يجب عليها أعمال معهة علاقة أقامعليها عند إل المحصّ 

تحديد الاختلالات التي قد تشكل محور دراسات معمقة، ويجب عليها أن تباشر  بغية خصيّةالشّ 
على  ابةقد الرّ موال وتشدّ بييض الأالت لتدعيم برامجها الخاصة في مجال مكافحة عمليّات جديدة

علوماتيّة جديدة،  إلكترونيّة ومن تقوم باقتناء حلولا، كما يجب عليها أباتجاه الخارج لات الماليّةالتحوّ 
ال و ات المصرفيّة في سياق محاربة كافة أشكال تبييض الأمالعمليّ  حيث تضمن لها مراقبة لكافة

 .الاستعلام المالي ، والتنسيق أكثر مع خلية معالجةرهابوتمويل الإ
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 القانونية النصوص-

 الدساتير/ أ 

- 26 رقم الرئاسي المرسوم بموجب المنشور الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور 

 ،المتمم2226 ديسمبر 9 في صادر ،06 عدد ،.ج.رج.ج ،2226 ديسمبر 0 في ،المؤرخ109

 أبريل 21 في صادر ،01 عدد ،0770 أبريل 27 في المؤرخ ،70 -70 رقم القانون بموجب

 عدد ،.ج.ج.ر.ج ،0779 نوفمبر 21 في المؤرخ ،21-79 رقم القانون بموجب المعدل ،0770

 .0779 نوفمبر 21 في الصادر ،60

 الدولية الاتفاقيات/ ب 

 بتاريخ ية،العقل المؤثرات و المخدرات في المشروع غير الاتجار لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية -1

 في مؤرخ 12-21 رقم الرئاسي المرسوم بموجب بتحفظ عليها المصادق ،2299 ديسمبر 07

 .2221 فيفري 21 في صادر ،70 عدد ج،.ج.ر.ج ،2221 يناير 09

 يةالجمع طرف من المعتمدة الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية -2 

 -70 رقم الرئاسي المرسوم ،بموجب0777 نوفمبر 21 بتاريخ المتحدة، الأمم لمنظمة العامة

 0770 فيفري 27 في صادر ،72 عدد ،0770 نوفمبر 1 في مؤرخ ،11

 التشريعية النصوص/ ج

 انظر والمتمم، المعدل العقوبات، قانون يتضمن ،2266 جوان 9 في مؤرخ ،216-66 رقم أمر 

  ww.joradp.dz.للحكومة العامة الأمانة
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 وبنظام السيارات التأمين بإلزامية يتعلّق ،2201 يناير 07 في مؤرخ ،21-01 رقم أمر -2

 2201 يوليو 22 في صدر ،21 عدد ج،.ج.ر.ج الأضرار، عن التّعويض

 أنظر  والمتمم، المعدل المدني، القانون يتضمن ،2201 سبتمبر 06 في مؤرخ ،19-01 رقم -3

 ww.joradp.dz  .للحكومة العامة الأمانة

  والمتمم، المعدل التجاري، القانون يتضمن ،2201 سبتمبر 06 في مؤرخ ،12-01 رقم -4

 ww.joradp.dz  .للحكومة العامة الأمانة أنظر

 ،2292 لسنه المالية قانون يتضمن ،2299ديسمبر 02 في المؤرخ ،00-99 رقم قانون -5

 2299 ديسمبر 02 في الصادر ،11 عدد ج.ج.ر.ج

 السيارات على التأمين بإلزامية يتعلّق ،2299 يوليو 22 في المؤرخ ،02-99 رقم قانون -6

 2299 يوليو 07 في صدر ،02 عدد الأضرار عن ج،.ج.ر.ج التعويض، وبنظام

 ،2220 لسنة المالية قانون يتضمن ،2222 ديسمبر 26 في مؤرخ ،01-22 رقم قانون -7

 2222 ديسمبر 29 في صادر ،61 عدد ج،.ج.ر.ج

 ،2221 لسنة المالية قانون يتضمن ،2221 ديسمبر 02 مؤرخ ،70-21 رقم أمر -8

 2221 ديسمبر 02 في الصادر ،90 العدد ج،.ج.ر.ج

 ،0770 لسنة المالية قانون يتضمن ،0770 ديسمبر 01 في مؤرخ ،22-70 رقم قانون -9

  .0770 ديسمبر 01 في صادر ،96 عدد ج،.ج.ر.ج
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 ،10 عدد ج،.ج.ر.ج والقرض، بالنقد يتعلق ،0770 أوت 06 مؤرخ ،22-70 رقم أمر-10

 أوت 06 في مؤرخ ،71-27 رقم الأمر بموجب ومتمم، معدل ،0770 أوت 00 في صادر

 0727 سبتمبر 2 في الصادر ،17 عدد ،0727

 ،0776 لسنه المالية قانون يتضمن ،0771 ديسمبر 02 في مؤرخ ،26-71 رقم قانون -11

 0771 ديسمبر 02 في الصادر ،91 عدد ج،.ج.ر.ج

 يلوتمو  الاموال تبييض من بالوقاية يتعلق ،0771 فيفري 6 في مؤرخ ،72-71 رقم قانون -12 

 بالأمر ومتمم معدل ،0771 فيفري 2 في الصادر ،22 عدد ج،.ج.ر.ج ومكافحتهما، الإرهاب

 ،0720 فيفري 21 في صادر ،79عدد ج،.ج.ر.ج ،0720 فيفري 20 في مؤرخ ،20-70 رقم

 ،79 عدد ج،.ج.ر.ج ،0721 فيفري 21 التاريخ في مؤرخ ،76-21 رقم بالقانون ومتمم معدل

 0721 فبراير 21 في الصادر

 ومكافحته، الفساد من بالوقاية يتعلّق ،0776 فيفري 07 في مؤرخ ،72-76 قانون -13

 ،المؤرخ71-27 رقم بالقانون ومتمم، معدل ،0776 مارس 9 في صادر ،21 عدد ج،.ج.ر.ج

 بالقانون ومتمم معدل ،0727 سبتمبر 27 في صادر ،17 عدد ج،.ج.ر.ج ،0727 أوت 06 في

 .0722 أوت 27 في صدر 21 عدد ج،.ج.ر.ج ،0722 أوت 27 في مؤرخ ،21-22 رقم

 ج،.ج.ر.ج الموثق، مهنه تنظيم يتضمن 0776 فبراير 07 في مؤرخ ،70-76 رقم قانون -14

 .0776 مارس 9 في صادر ،21 عدد

 القضائي، المحضر مهنة تنظيم يتضمن ،0776 فيفري 07 في ،مؤرخ70-76 رقم قانون -15

 0776 مارس 9 في صادر ،21 عدد ج،.ج.ر.ج
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 لسنة التكميلي المالية قانون يتضمن ،0772 جويلية 00 في مؤرخ ،72-72 الرقم أمر -16

 0772 جويلية 06 في 21 عدد ج،.ج.ر.ج ،0772

 المحاماة، مهنة تنظيم يتضمن ،0720 أكتوبر 06 في مؤرخ ،70-20 رقم قانون -17

 0720 أكتوبر 07 في الصادر ،11 عدد ج،.ج.ر.ج

 ،0721 لسنة المالية قانون يتضمن ،0720 ديسمبر 07 في مؤرخ ،79-20 رقم قانون -18

 0720 ديسمبر 02 في الصادر ،69 عدد ج،.ج.ر.ج

 التنظيمية النصوص/ د

 لصالح التعويضات بمنح يتعلق  ،2222 فبراير 20 في مؤرخ ،10-22 رقم تنفيذي مرسوم -1

 إرهابيه لأعما نتيجة بهم لحقت التي المادية أو الجسدية الأضرار ضحايا الطّبيعيين الأشخاص

 ،72 عدد ج،.ج.ر.ج حقوقهم، ذوي لصالح وكذا الإرهاب، مكافحة إطار في وقعت حوادث أو

 2222 فبراير 20 في صادر

 معالجة خلية إنشاء يتضمن ،0770 ابريل 0 في مؤرخ ،200-70 رقم تنفيذي مرسوم-2 

 0770 ابريل 0 في صادر ،00 عدد ج.ج.ر.ج وعملها، وتنظيمها المالي الاستعلام

 ووصل محتواه و نموذجه و بالشّبهة الإخطار شكل يتضمن ،71-76 رقم التنفيذي مرسوم -3

 0776 يناير 21 في صادر ،70 عدد ج،.ج.ر.ج استلامه،

 معالجة خلية إنشاء يتضمن ،0779 سبتمبر 6 في مؤرخ ،001-79 رقم تنفيذي مرسوم -4

 .0779 سبتمبر 0 في الصادر ،17عدد ج،.ج.ر.ج وعملها، وتنظيمها المالي الاستعلام
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 تتم أن يجب التي الدفع عمليات على المطبق الحد يحدد ،292-27 رقم تنفيذي مرسوم -5

 .0727 يوليو 21 في الصادر ،10 عدد والمالية، البنكية القنوات طريق وعن الدفع بوسائل

 لخلية التقنية المصالح تنظيم يتضمن ،0770 ماي 09 في مؤرخ المشترك، وزاري قرار-6 

 0770 جوان 20 في الصادر ،02 عدد ج،.ج.ر.ج المالي، الاستعلام معالجه

 في توافرها الواجب بالشروط يتعلق ،2220 مارس 00 في مؤرخ ،71-20 رقم نظام -7 

 فيفري 0 في صدر ،99 عدد ج.ج.ر.ج وممثليها، ومسيّرها المالية والمؤسسات البنوك مؤسسي

2220 

 البنوك المال لرأس الأدنى بالحد يتعلّق ،0771 مارس 1 في المؤرخ ،72-71 رقم نظام -8

  0771 ابريل 09 في الصادر ،00 عدد ج،.ج.ر.الجزائر،ج في العاملة ’المالي والمؤسسات

 (ملغى)

 امي،الإلز  للاحتياط الأدنى الحد بتكوين ،يتعلّق0771 مارس 1 في مؤرخ ،70-71 رقم نظام -8

 0771 ابريل 09 في صادر ،00 عدد ج،.ج.ر.ج

 البنوك لرأسمال الأدنى بالحد يتعلّق ،0779 ديسمبر 00 في مؤرخ ،71-79 رقم نظام -9

 0779 ديسمبر 00 في صادر ،00 عدد ج،.ج.ر.ج الجزائر، في العاملة المالية والمؤسسات

 الإرهاب وتمويل الأموال بالوقاية يتعلّق ،0720 نوفمبر 09 في مؤرخ ،70-20رقم نظام-10 

 0720 فبراير 00 في الصادر ،20 عدد ج،.ج.ر.ج ومكافحتهما،

 فردية قرارات/ ه 
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 ،0771 ديسمبر 09 في مؤرخ البنك، مني اعتماد سحب يتضمن ،72-71 رقم مقرر -1

 0776 جانفي 21 في الصادر ،70 عدد ج،.ج.ر.ج

 ،70 عدد ،0771 ديسمبر 09 في  أركوبنك، اعتماد سحب يتضمن ،70-71 رقم مقرر -2

 0776 جانفي 21 في صادر

 الالكترونية المواقع 

 ،www.lawjo.net،"مواجهتها وكيفية الأموال غسيل عن البنوك مسؤولية"الشرفات، طلب طلال

 .زوالا الثانية الساعة على ،0721 مارس 26 يوم

 

 ةأولا: باللغة العربي

 الكتب -أ
 0772 ،الجزائر ،دار بلقيس ،الوجيز في القانون البنكي الجزائري ،بلودين احمد-2
 ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،رهاب، غسل الاموال وعلاقته بمكافحة الإبن طالب ليندا -0

0722 
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الخامسة عشرة،  -0

 0720دار هومه، الجزائر 
 0771القانون الجزائي العّام، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، بوسقيعة أحسن، الوجيز في  -1
توفيق حسن فرج وجلال العدوي، النظرية العامة للالتزام، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت  -1

0770 
جبالي وعمر، المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -6

2229 
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 ل وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسل الاموال، الجامعة الجديدة للنشر،جلا -0
  0722 الإسكندرية،

 0770 ، عمان،دار وائل، العصر : جريمةغسيل الاموال ،رمزي نجيب القسوس -9
مصري بين التشريع ال ة: دراسة مقارنةعمال البنكيّ ، المسؤوليّة الجنائيّة عن الأزينب سالم -2

 0727 ، دار الجامعة الجديدة الإسكندريةوالتشريع الجزائري
لله الزين التحويل الالكتروني للأموال ومسؤولية البنوك الإلكترونية، دار سليمان ضيف ا-27

 0720 ،عمان الثقافة،
عة جام، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، دار السليمان عبد المنعم-22

 0770 الإسكندرية،  الجديدة،
 لقاهرة،، ادار الفكر والقانون ،موال، التطبيقات العملية لجريمة غسيل الأالشربيني عادل-20

0770 
  0779 ،زائرالج ، عين مليلة،دار الهدى ،موال في التشريع الجزائري، تبييض الأصقر نبيل-20
زائري بين التشريع الج : دراسة مقارنةللشخص المعنوي ، المسؤولية الجزائيةصمودي سليم-21

 0776 ،الجزائر ،الهدى، دار والفرنسي
، المنظمة داريموال من منظور قانوني واقتصادي وا  غسيل الا ،عادل عبد العزيز السن-21

 0779 العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،
صادر م :ولالجزء الأ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق احمد السنهوري-26

 0771 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،الالتزام
 ،ريةسكند، الإالمعارف ، الطبعة الثانية، منشأةموالسليمان، مكافحة غسل الأعبد الفتاح -20

0779  
العملي عمليات، البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية،  ،علي جمال الدين عوض-29

 2292 القاهرة،
 0770 ،الجزائر ه،دار هوم ،طبقا للقانون التجاري وضيل نادية، أحكام الشركةف-22
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 0772 ،رالجزائ ، في المطبعة الحديثة للفنون المطبعية،يفالقانون المصر لعشب محفوظ، -07
، دار النهضة الحسابات بالبنوك ، مشكلة غسيل الاموال وسريةماجد عبد الحميد عمار-02

  0770 العربية،القاهرة،
، دار الكتب القانونية، غسل الاموال في التشريع المصري والعربي ،مين الروميمحمد أ-00

 0779 القاهرة،
 مان، العدار قنديل ،موال وعلاقته بالمصارف والبنوك، غسيل الأمحمد حسن عمر برواري-00

0727 
، ديثالح المكتب العربي ،الكيان القانوني لغسل الاموال محمد عبد الله أبو بكر سلامة،-01

 0770 الإسكندرية،
، دار الجامعة امليات مكافحته، عمليات غسل الأموال وآمحمد علي العريان-01

 0772 الإسكندرية،  الجديدة
ة، ، دار الجامعموال على المستويين المصري والعالمي، مكافحة غسل الأمحمد علي سكيكر-06

 0770 الجديدة الإسكندرية،
 ،بيروت ية،ي الحقوقحلبالمنشورات  ، الطبعة الثانية،تهريب وتبييض الاموال ،مغبغب نعيم-00

0779 
 دار الثقافة، عمان،  ،موال في القانون الجنائيي، غسل الأايف الدليمي وفخر الحديثمفيد ن-09

0776 
 ،لكتابل ، الطبعة الثانية، المؤسسة الحديثةموال، جريمة تبييض الأنادر عبد العزيز الشافي-09

  0771 ،طرابلس
  ةالرسائل والمذكرات الجامعيثانيا: 

  الرسائل الجامعية -أ
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ة : دراسة مقارنة، أطروحموال ومكافحتها في القانون الجزائري، جريمة غسل الأادريس باخوية-2
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعهالدكتوراه في قانون الجنائي الخاص مقدمة لنيل شهادة

 0720 ،تلمسان بلقايد، بو بكرأ
ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة لنيل  بالعسلي-0

لمولود ا ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةتخصص القانون ،ه في العلوماالدكتور  شهادة
 0721 ،تيزي وزو ،معمري

وراه في الدكت ،رسالة لنيل شهادةموالالأت كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض تدريس-0 
يزي ت ي،مولود معمر  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةعمال،تخصص قانون الأالقانون
  0721 ،وزو
رسالة  ،في مجال الاعتماد المالي سعداني نورة، المسؤولية المدنية للبنك عن أخطائه المهنية-1

 ،بكر بلقايد بو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أالدكتوراه في القانون الخاص لنيل شهادة
 0720 ،تلمسان

 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهفي مجال الحسابات ، المسؤولية المدنيةعبد الحق قريمس-1 
 0722، قسنطينة،وري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتعمالالعلوم في قانون الأ

كليه  ،تخصص قانون جنائي ،دكتوراه علوممباركي دليلة، غسيل الأموال أطروحة لنيل شهادة -6
 0770 ، باتنة،الحاج لخضر لحقوق والعلوم السياسية، جامعةا

 ةالمذكرات الجامعي-ب
الماجستير  ة، شهادموال في الجزائرتومي نبيلة، التزام البنوك بالتصدي لجريمة تبييض الأ-2 

 معة، جاالحقوق ، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية، كليةالخاص القانون ،في القانون
 0770 ،جيجل ،محمد الصديق بن يحيى

ع القانون فر  ،الماجستير في القانون ، مذكرة لنيل شهادةميناتل نورة، ضبط قطاع التأبلا -0 
 0720 بجاية، ، جامعة عبد الرحمن ميرة،الحقوق ، كليةعمال، تخصص القانون العام للأالعام
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 ي، مذكرة لنيل شهادةالجزائر في في القطاع المصر  نورة، مبدأ المنافسة الحرة بوالخضرة-0
 جامعة ،الحقوق قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية تخصص ،الماجستير في القانون الخاص

 0776 ،جيجل
لماجستير ا لنيل شهادة، مذكرة فشاء السر البنكيبوساحة نجاة، المسؤولية المدنية الناشئة عن إ-1

ح، عه قاصدي مرباجام ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،تخصص قانون خاص ،في القانون
 0770 ورقلة،

، ي القانونالماجستير ف "، مذكرة لنيل شهادةالسر المصرفي"في البنوك  ، السريةليلى ةبوساع-1 
 0722 ،الجزائر ة،بن يوسف بن خد ، جامعةالحقوق كلية
، ر في القانونالماجستي ، مذكرة لنيل شهادةالنظام القانوني في القانون الجزائري تدريست كريمة،-6

 0770 ،تيزي وزو ي،معمر  ، جامعة مولودالحقوق كلية
تير في الماجس ، مذكرة لنيل شهادةر المهني، التزام البنك بالمحافظة على السّ الحاسي مريم-0 

 ،ر بلقايدبو بك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أينالمهنيّ  ، تخصص ومسؤوليةالقانون
 0720 ،تلمسان

ي القطاع ف ، النظام القانوني للعقوبات التأديبية المطبقة على الأعوان الاقتصاديةلمين خن-0
، مالع،تخصص القانون العام للأالقانون العام ، فرعالماجستير في القانون العام ، شهادةالمالي

 0722 ،جيجل ،محمد الصديق بن يحيى والعلوم السياسية، جامعةكليه الحقوق 
ذكرة لنيل ، متبييض الاموال شخاص المعنوية عن جريمة، المسؤولية الجزائية للأادريس سهام-9 

ولود م ، جامعةالحقوق ؤولية المهنية، كليةقانون المس ،الماجستير في القانون الخاص شهادة
 0722 ،تيزي وزو ،معمري

، قانونالماجستير في ال ، مذكرة لنيل شهادةموالراضية، البنوك وعمليات تبييض الأ ركروك-2 
 0776 ،تيزي وزو ي،جامعه المولود معمر  ،الحقوق ، كليةعمالتخصص قانون الأ
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لماجستير ا كرة لنيل شهادةمذ ،ي في القانون الجزائريفالمصر  ، مسؤوليةعباس عبد الغني-27 
 ،تيزي وزو ي،مولود معمر ، جامعة الحقوق ، كليةعمالقانون الأ، تخصص في القانون العام

0771 
 في المجال الاقتصادي ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلةعيساوي عز الدين -22

، الحقوق ةكلي ،عمال، تخصص قانون الأالماجستير في القانون العام ة لنيل شهادةمذكر  ،والمالي
 0771 ،زوتيزي و  ي،مولود معمر  جامعة
 ،في القانون الماجستير لطة التأديبية للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادةالسّ  فوناس سهيلة،-20

، جامعة عبد الرحمن ميرة، الحقوق ، كليةعمال، تخصص القانون العام للأفرع القانون العام
 0772 بجاية،
 مذكرة لنيل شهادة، موالتبييض الأالجزائري من  يالنظام البنك فضيلة، وقاية ملهاق-20

 ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعةالماجستير في القانون
 0720 ،الجزائر ،بن عكنون ،2الجزائر

تير في الماجس ، مذكرة لنيل شهادةالحسابات ، التزام البنك بالمحافظة على سريّةمهار مريم-21
 ،ائرالجز  ، جامعة بن يوسف بن خدة،كليه الحقوق والمسؤولية،، فرع العقود القانون الخاص

0722. 
 المقالات والمداخلات-3
الالتزام  ية المشبوهة بينالمال العملياتغ البنوك عن بلا،" إراهيمأبو الوفاء أحمد أبو الوفاء إب-2 

 ين النظريةبشريعات عمليات البنوك ت"، مؤتمر سلاميوالمسؤولية في القانون المقارن والفقه الإ
يام ، أردنالأ ،اليرموك ، كلية القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعةوالتطبيق

 61 -2،ص0770ديسمبر  01 و00 و00
ث حول الثالعمال الملتقى الوطني " أمسؤوليات البنوك بصدد فتح الحساب،"حلامبلجودي أ-0 

الإصلاحات البنكية في ظل التعديلات التشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق والآداب 
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 و029 ،ص.0727ابريل  21و  21يوم  ، قالمة،2211ماي  9 والعلوم الاجتماعية، جامعة
000 

لمجل "، اموالعمليات المشبوهة بتبييض الأخطار عن التدريست كريمة، التزام البنوك بالإ-0 
 019 -021 ، ص2،0720النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد 

راءات جتومي نبيلة وعبد الله ليندة،"السلطات القمعية للجنة المصرفية عن إخلال بالبنوك بإ-1
المجال  فيالوطني حول سلطات الضبط المستقلة عمال الملتقى "، أالتصدي لتبييض الاموال

 و00وم ي قوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،، كلية الحالاقتصادي والمالي
 009 -000 ،ص0770ماي  01

ال الملتقى عمأ  "،ليات مكافحتهاخليفة راضية،" جريمة تبييض الاموال في قطاع البنوك وآ-1 
قتصادية، الاوالتحولات  الوطني الثالث حول الإصلاحات البنكية في ظل التعديلات التشريعية

ابريل  21و  21يوم  ، قالمة،2211ماي  9جامعه  كليه الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية،
 091 -060،ص.0727

 ،الجزائر ،67العدد  " نشرة القضاة،منها سامية،" ظاهرة تبييض الأموال ومكافحة والوقاية دلندة -6
0776 

نية ائرية للعلوم القانو الجز  " المجلةليات مكافحتها،"جريمة تبييض الاموال وآدرياسمة زيدو -0
 060 -020 ، ص2الاقتصادية والسياسية، عدد 

قى "، أعمال الملتموالسي يوسف زاهية حورية،" دور البنوك في مكافحة عملية تبييض الأ -9
و  27يومي  ،تيزي وزو ،مولود معمري الوطني حول مكافحة الفساد و تبييض الأموال، جامعة

 20-2، ص.0772مارس  22
عمال "، أاومعوقاته ة المصرفيةق السريشوادية مونية ونجار لويزة، "مسؤولية البنكي عند خر  -2

لإصلاحات البنكية في ظل التعديلات التشريعية والتحولات الملتقى الوطني الثالث حول ا
 21يومي  ، قالمة،2211ماي  9جامعه  الاقتصادية، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية،

 020 -221.ص  ،0727ريل اب 21و 
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: تحليل الظاهرة في البنوك موال عبر البنوك،" دراسة تبييض الأخضرعزي الأ-27 
 -المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية  أعمال الملتقى الوطني حول المنظومة الجزائرية"،

 221 -261، ص.-واقع وتحديات
الملتقى الوطني الثالث حول عمال أ‘ "،وغسيل الاموال ، "السرية المصرفيةش فريداعلو -22

الإصلاحات البنكية في ظل التعديلات والتشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق والآداب 
 -091 ، ص.0727ابريل  21و  21يوم  ، قالمة،2211ماي  9 والعلوم الاجتماعية، جامعة

172. 
من  202 البنكي عن إلغاء المادة،" التراجع عن مبدأ الحق في الحساب عبد الحق قريمس-20

 ني حول القطاع البنكي وقوانين الإصلاح الاقتصادي كليةالوط ىقتل"، الم27-27القانون رقم 
  20و  2 ، ص.0771ماي  1و  0و  0يام ، أجيجل ، جامعةالحقوق

 تبييضن م ،" مدى مسؤولية البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقررة للوقايةعبد الحق قريمس-20
 نمولود معمري ، جامعةموال"، أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموالالأ

 26 0 ، ص.0772مارس  22و 27يوم  ،تيزي وزو
م المالي للحد من الجرائم المالية" الاستعلا " التعاون الدولي لخلية معالجةقسوري فهيمة،-21 
 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،بل مكافحتهاوس الجرائم المالية عمال الملتقى الوطني حولأ

 262 -210 ، ص.0720ديسمبر  1و  1يوم  ،جيجل جامعة
لعوارم وهيبة،"الاستكشاف عن مؤشرات الاشتباه في جريمتي تبييض الاموال وتمويل -26 
م ، كلية الحقوق والعلو وسبل مكافحتها ملتقى الوطني حول الجرائم الماليةعمال ال"، أرهابالإ

 27 -00 ، ص.0720ديسمبر  1و  1يوم  ،جيجل السياسية، جامعة
، المجلة "تبييض الاموال "العصر : جريمةالبيضاء لعوارم وهيبة،" البنيان القانوني لجريمة-20 

 017 -001 ، ص.0722 ،72، عدد للبحث القانوني الأكاديمية
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واثيق ين المب : دراسة مقارنةموالالتدابير الوقائية لمكافحة جريمة تبييض الأ"لعوارم وهيبة، -29 
 ،70،0720"، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني عددالتشريع الجزائري والتشريع الفرنسي الدولية،
 200 ، ص.0720

،" المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين على الجرائم غسل محمد عبد الرحمن بوزبر-22 
، الحقوق "، مجلةعمليات غسل الاموال بشأن مكافحة 0770لسنة  01الأموال: دراسة للقانون رقم 

 200 ، ص.0771 ،70عدد 
مقلاتي منى،" المسؤولية الجزائية"، أعمال الملتقى الوطني الثالث حول الإصلاحات البنكية -07 

في ظل التعديلات التشريعية والتحولات الاقتصادية، كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية، 
 .016 -009 ،ص.0727فريل أ 21و  21، قالمة، يومي 2211 ماي 9 جامعة

4 
  ثانيا: باللغة الفرنسية

A- Ouvrages :  

1-BONNEAU Thierry, droit bancaire, 5e édition, Montchrestien, paris, 2003. 

2- BONNEAU Thierry,  droit bancaire, 10e édition, LGDJ-lextenso éditions, paris, 

2013 

3-BROYER Philippe, L'argent sale dans les réseaux de blanchiment, Paris, 2000. 

 4- GAVALDA Christiane et STOUFFLET jean, droit bancaire, institutions- 

comptes- Opération service 2e édition,   Paris, 1994 

 5-GIZARD Bruno et    DESCHANEL Jean-Pierre, Déontologie financière brèves 

les leçons des règles de bonne conduite à la lutte anti-blanchiment, 2e édition, Paris, 

2015 

6- GRUA François, contrats bancaire, Tome 1, contrats de services, ECONIMICA,  

Paris, 1979 

 7- HOTTE David G.et HEEM Virginie, la lutte contre le blanchiment des capitaux, 

L.G.D.J.-Montchrestien, Paris, 2004. 

8-PIEDELIEVRE Stéphane et PUTMAN Emmanuel, droit bancaire, Economica,  

Paris 2011. 

9-RODIERE René et RIVES-LANGE Jean-Louis, droit bancaire, 2e édition, 

DALLOZ,  Paris 1975  

10-ROUTIER Rachid, Obligations et responsabilités du banquier, 2e édition, Dalloz, 

Paris, 2008 
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11-SCHMITT Alex et OMES Elisabeth, La responsabilité du banquier   en droit 

bancaire privé, luxembourgeois, les dossiers du journal des tribunaux, Vol.55, 

éditions Larcier, Bruxelles, 2006. 

12-TEISSIER Anne, le secret professionnel du banquier, Tome 1, presses 

Universitaires d’Aix- Marseille, Marseille,  1999 
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 مــلخص مذكرة الماستر
 

امن قبل مبيّضي الأموال و ذلك لإخفاء هويّتهم و مصادر  االبنوك من أهم القنوات استهدافتعد 
أموالهم، لذا فإن قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما نجده فرض 
 مجموعة من الالتزامات على عاتق البنوك في إطار تفعيل دورها للتّصدي لهذه الظاهرة المستحدثة،
وعدم استجابة البنوك لها يجعلها محلا للمساءلة التأديبّية و الجزائيّة و المدنيّة، غير أن المشرّع 

 ةالفة الذكر متى قامت بإخطار خليّ أورد حكما يقضي بإعفاء البنوك من جميع المسؤوليات السّ 
قيقات التح معالجة الاستعلام المالي شريطة أن يكون هذا الإخطار عن حسن نيّة حتى لو لم تؤدّ 

بشأنها إلى أيّة نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بألّا وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة، مما 
الذي  خاصة فيما يتعلّق بالضّررترك فراغا قانونيا كان يجب على المشرع الجزائري استدراكه 

ة بالتعويض ي الذي يلزم الدوليلحق بالزّبون جراء هذا الإخطار، مثلما هو الحال في التشريع الفرنس
   لصالح المتضرر من العمليّة. 
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Abstract of Master’s Thesis 
 

The banks are regarded as the most privileged target by money launderers 

to dissimulate their identity and the source of their funds. For that purpose, 

we find that the law of prevention and fight of money laundering and 

financing of terrorism of their established a set of obligations on banks, 

within the framework of their role to deal with this new phenomenon, to 

which the defect of obedience by banks makes them liable to disciplinary, 

penal and civil measures. However, the legislator set up a device 

stipulating the exemption of the banks of all the aforesaid responsibilities 

as far as they have informed, in good faith, the unit of processing of the 

financial information, even if investigations led on this matter would be 

fruitless where that the pursuits would have ended in decisions of 

dismissal of the charges, liberation or 

acquittal.                                                                                    

Keywords :                                                                        

1/ The Banks                2/ Identity               3/ Money laundring 

4/ The legislator                       5/ responsibilities of the banks    
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